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مقدمة



مقدمة

حاجیات المجتمع التي تعرف تزایدا مستمرا خاصة مع التطور الذي تسعى الدولة  لتلبیة

تشهده كافة القطاعات والمجالات ،مما دفع بالدولة للجوء إلى طرف آخر تتعاقد معه للتخفیف 

في المتعاملین الاقتصادیین و ذلك في إطار إبرام الصفقات من الأعباء  و یتمثل هذا الطرف 

العمومیة.

و الشروط التي تستوجب العمومیة بدورها على مجموعة من الاعتباراتتقوم الصفقات

على كل من الإدارة والمتعاملین الاقتصادیین احترامها، وتتم  الصفقات العمومیة وفق إجراءین 

أساسیین،طلب العروض كقاعدة والتراضي كاستثناء، ویكمن الهدف من الصفقات العمومیة هو 

فیه الشروط الفنیة و التقنیة و المالیة اللازمة لإبرام الصفقة إیجاد متعامل متعاقد تتوفر 

العمومیة.

تجدر الإشارة أن المتعامل المتعاقد مع الإدارة ملزم بانجاز الصفقة العمومیة لكن هناك 

استثناء على إلزامیة انجاز الصفقة شخصیا ،إذ یمكن  للمتعامل المتعاقد أن یلجأ إلى طرف 

قة العمومیة  في إطار ما یسمى بعقد المناولة .ثالث لانجاز الصف

الجزائري اهتمام كبیر لعقد المناولة رغم ما یكتسیه من أهمیة بالغة في تنفیذ نظملم یعر الم

الجزائر لم تعرف انفتاحا على الاقتصاد العالمي إلا مؤخرا إذ لم  أنالمشاریع ، وذلك راجع 

بعد الأزمة الاقتصادیة التي شهدتها الدولة الجزائریة  آنذاك 1989تتبنى النظام اللیبرالي إلا عام 

و التي دفعت بها لتخلي عن النظام الاشتراكي ، حیث كانت كل المشاریع في ید الدولة ولم 

لیبرالي وظهور تكن هناك حریة في انجازها ، ولكن بعد تبني الدولة الجزائریة للنظام ال

.مشاریعالتصادیین ذو كفاءات و تقنیات مناسبة لانجاز بروز متعاملین اقو المؤسسات الصغیرة 

الجزائري لمنظم لمال العام أخضع االحمایة لتجسید الشفافیة في منح الصفقات العمومیة و 

.هو قانون الصفقات العمومیة ،و تشریع واحد  إلىالصفقات العمومیة 
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مقدمة

المتعلق بتنظیم 434-91إلى عقد المناولة هو المرسوم التنفیذي وأهم المراسیم التي  تطرقت

)1(الصفقات العمومیة .

التعامل  إلىالجزائري منظمالذي تطرق فیه ال250-02یلیه المرسوم الرئاسي  رقم 

، و من ثم جاء المرسوم الرئاسي رقم )2(96و المادة  95و 94الثانوي من خلال المواد 

تضمن تنظیم الصفقات العمومیة الذي أورد فیه أحكام عقد المناولة ، وأخیرا الم)3(10-236

و الذي أعطى مصطلح جدید للتعامل الثانوي والمتمثل في 247-15جاء المرسوم الرئاسي 

.)4(المناول في عقد المناولة 

المناولة إظهار الدور الذي یمكن أن یلعبه عقد في تظهر أهمیة دراسة هذا الموضوع 

یعتبر عقد المناولة إستراتجیة لتنفیذ المشاریع الكبرى ،بما یضمن  إذللنهوض بالاقتصاد ،

النجاعة و الفعالیة في تنفیذها لجزء من الصفقة إلى جانب المتعامل المتعاقد .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، عدد  ش . د، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ج  . ر . ج . ج .1991نوفمبر 09، ،مؤرخ 434-91المرسوم التنفیذي رقم )1(

. (ملغى) 1991نوفمبر 13في  صادرال، 57

في الصادر 52، عدد د.شیتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، ج.ر.ج.ج.،2002جویلیة 24مؤرخ في 250-02مرسوم رئاسي رقم )2(

55، عدد  د.ش، ج.ر.ج.ج.2003سبتمبر 11مؤرخ في 301-03، معدل و متمم بموجب مرسوم رئاسي رقم 2002جویلیة 28

 د.ش، ج.ر.ج.ج.2008أكتوبر 26مؤرخ في 338-08، معدل و متمم بموجب مرسوم رئاسي رقم  2003ر سبتمب 14في  الصادر

.( ملغى )2008نوفمبر 9صادر في ال 62عدد 

58، عدد  د .ش.ج.ج .ر.تضمن تنظیم الصفقات العمومیة  ، ج ی، 2010أكتوبر07، مؤرخ في 236-10مرسوم رئاسي رقم )3(

14د.ش ، عدد ، ج.ر.ج.ج.1998مارس 1، مؤرخ في 98-11معدل و متمم بمرسوم رئاسي رقم ،2010أكتوبر17في  صادرال

د .ش ، ج.ر.ج.ج.2011جوان 16، مؤرخ في 222-11، معدل و متمم بموجب مرسوم رئاسي رقم 1998مارس  6في  الصادر

 د.ش، ج.ر.ج.ج .2012جانفي 18مؤرخ في ،23-12، معدل ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 2011جوان  19في  الصادر 34عدد 

2013جانفي 13، مؤرخ في 03-13، دل و متمم بموجب مرسوم رئاسي رقم2012جانفي  26في  الصادر 04عدد 

( ملغى )2013جانفي  13في  الصادر، 02، عدد  د.شج.ر.ج.ج.

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام یتضمن ،2015سبتمبر16مؤرخ في ،247-15مرسوم رئاسي رقم )4(

.2015سبتمبر  20في    صادرال  ،50عدد  ، د.ش.ج.ج.رج.
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مقدمة

في حداثته و قلة الدراسات حوله ، ودوره في تحریك تكمن أسباب اختیار هذا الموضوع ،

.العجلة الاقتصادیة  ، بالإضافة لذلك رغبتنا بالتخصص في الصفقات العمومیة 

تتمحور أهداف دراسة عقد المناولة في مجال الصفقات العمومیة بتقدیم مفهوم شامل لعقد 

مجال تنفیذ عقد المناولة و العلاقات الناشئة المناولة و تمییزه عن العقود المشابهة له ، و تبیان 

.عنه 

أهم الشروط المتعلقة بإبرام العقد في مجال الصفقات العمومیة ، وفقا للنصوص إبراز

إبراز الآثار  وكذا  الواردة في القانون ، وكذا تبیان أهم كیفیات و طرق إبرام عقد المناولة ، 

المناولة و ذلك استنادا لحقوق و التزامان أطراف العقد.القانونیة المترتبة عن عقد 

في إنجاح ره الفعال و ونظرا لدعقد المناولة مكانة هامة في تنفیذ المشاریع ، یحتل

الجزائري صب اهتمامه في هذا النوع من العقود ، ومن نظمالمشاریع الكبرى ، و محاولة الم

خلال ما سبق ذكره تطرح الإشكالیة التالیة :

في التنفیذ الفعلي  والفعال للصفقة العمومیة ؟عقد المناولة  ةمساهممدى 

 إلى للإجابة على هذا الإشكال نتبع المنهج الوصفي التحلیلي ، من خلال التطرق

.النصوص القانونیة التي تضمنت عقد المناولة 

الإطار المفاهیمي لعقد المناولة،فصلین  إلىلمعالجة الإشكالیة تم تقسیم الموضوع 

(فصل ثاني )، الأحكام التعاقدیة لعقد المناولة في مجال الصفقات العمومیة ( فصل أول )
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الفصل الأول 

الإطار المفاھیمي لعقد المناولة



الاطار المفاھیمي لعقد المناولةفصل أول 

فصل أول:

المفاهیمي لعقد المناولة الإطار

یخضع عقد المناولة لمجموعة من القواعد التي یستمدها من الصفقات العمومیة ، فعقد 

أن ذلك لم یمنع أن تكون وسیلة فعالة لتنفیذ مشاریع كبرى  إلاحدیثا ،  إلایظهر المناولة لم 

حاجیات المواطنین التي تعرف تزاید مستمر .إشباعو 

مجموعة من تخصیص من خلال بهذا العقد المشرع الجزائري ، تظهر محاولة اهتمام 

المتعلق بتنظیم الصفقات 247-15القسم السادس من المرسوم الرئاسي النصوص في 

أهم الشروط الواجب  إلىتطرق المشرع الجزائري بحیثالعمومیة  و تفویضات المرفق العام  ، 

عقد المناولة آلیة ، إذ یعتبر المناولة عقد حدد المجال الرئیسي لتنفیذ وتوفرها في عقد المناولة 

.نظرا لأهمیتها البالغة دولةاللتنفیذ مشاریع 

مفهوم عقد المناولة إلىعقد المناولة یقتضي التطرق بالإطار المفاهیميللإلمام

مبحث ثاني)(و أهمیتهاعقد المناولة و شروط ، وكذا أنواع (مبحث أول)
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الاطار المفاھیمي لعقد المناولةفصل أول 

أولمبحث 

مفهوم عقد المناولة 

أن عقد  إلا، تعددت مفاهیم كثیرة حول عقد المناولة كونها آلیة تنفیذ المشاریع الكبرى 

اكتفى فقط بتحدید كیفیات تطبیقه  ، وعلى  اذیحظى بتعریف محدد وخاص به ، المناولة لم

من خلال ، التعامل الثانوي مصطلح  إلى إلى عقد المناولة استناداهذا الأساس سیتم التطرق 

.إلیهقانونیة التي تطرقت النصوص ال

ة و تمییزه عن غیره من العقود التعریف بعقد المناول إلىالمبحث هذا  تقسیمسیتم 

.ثاني )(مطلب التي یقوم علیها عقد المناولة وتبیان أهم خصائص و أركان مطلب أول )(

مطلب أول:

لها تعریف عقد المناولة وتمییزه عن العقود الأخرى المشابهة

ه لك لم یمنع من وجود تعاریف حولذفحدیثا إلیهباعتبار عقد المناولة عقد تم التطرق 

من الجانب القانوني أو من الجانب الفقهي ، وما یساعد أكثر في فهم معنى عقد المناولةسواءا

تعریف عقد المناولة  إلىا الأساس تم تقسیم هدا المطلب هو تمییزه عن عقود أخرى و على هذ

(فرع الثاني).تمییز عقد المناولة عما یشابهها من عقود (فرع الأول )

12



الاطار المفاھیمي لعقد المناولةفصل أول 

فرع أول:

تعریف عقد المناولة

    (أولا ) القانوني الجانبتعریفه من من خلال تقدیم تعریف عقد المناول سیتم التطرق ل

.(ثانیا )ثم التعریف من الجانب الفقهي

أولا: التعریف القانوني

من المرسوم 144المادة إلى  140عقد المناولة في المواد  إلىالجزائري نظمتطرق الم

ظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ،حیث و المتعلق بتن247-15الرئاسي رقم 

لتنفیذ جزء من متعامل ثانوي و ذلك  إلىالجزائري للمتعامل المتعاقد اللجوء نظمأجاز الم

)1(.العمومیة الصفقة

بالنظر للمواد ، ولكن یمكن استنتاج تعریف تعریف لعقد المناولة المنظم الجزائري م لم یقد

ل ثانوي  متعام إلىعقد یمكن للمتعامل المتعاقد اللجوء أن عقد المناولة هو الذكر ، سالفة 

ولة یبقى عقد المناوعلى هذا الأساس فان %40شریطةُ ألا یتعدى الجزء المتعلق بالمناولة 

.هو المتعامل المتعاقد الإدارةول الوحید تجاه محدود جدا كما أن المسؤ 

ثانیا:التعریف الفقهي

المعنى یندرج في قالب واحد أن  إلاالفقهیة في شأن عقد المناولة رغم اختلاف التعاریف

ویضیف ه"لبق دجو  هو ما كان تابعا لعقد أصلين العقد التبعيبأ"فیعرفه الأستاذ السنهوري

صحته أن العقد الأصلي له وجود مستقل،أما العقد التبعي فیتبع في وجوده و "حسب السنهوري 

باطل و یبقى أو ینقص تبعا للعقد و فیكون صحیح أإلیهالعقد الأصلي الذي یستند 

.")2(الأصلي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مرجع سابق .یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام ، 247-15المرسوم الرئاسي رقم 144-140أنظر المواد )1(
معة یوسف بن خدة ، الجزائر برجم صلیحة ، المقاولة الفرعیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، كلیة الحقوق ، جاعن نقلا )2(

  11, 10ص . ، 2009
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الاطار المفاھیمي لعقد المناولةفصل أول 

العقد الأصلي هو العقد الذي یقوم بذاته "تطرق الأستاذ یاسیین محمد الجبوري بأن 

 إلىباستناده  إلاآخر،أما العقد التبعي هو العقد الذي لا یقوم عقد  إلىمستقلا دون الاستناد 

)1(."و یرتبط به و یستهدف تنفیذه أي أنه عقد یفرض وجود عقد آخر یستند الیه عقد آخر

"التصرف الذي یبرمه المتعاقد في العقد الأصلي مع الغیر بقصد عقد المناولة بأنه یعرف

كرة التي یضطلع بمقتضاها وجانب آخر یرى بأنها تلك الفتنفیذ جزء من الصفقة محل العقد،

لتنفیذ جزء بالدخول في علاقة قانونیة مع طرف ثالث الإدارةالمتعاقد الأصلي الذي اختارته 

)2(.عن تنفیذ العقد برمته"مسؤولاالأصلي  دبحیث یظل المتعاق،من موضوع التعاقد

"عقد ثانوي یتفرع من عقد أصلي هناك تعریف فقهي آخر  یعرف عقد المناولة على أنه 

أجل تنفیذ العقد الأصلي المراد تنفیذه، ویتمثل أحد أطراف العقد مع الغیر وذلك من یبرمه 

)3(الطرف الأول في المقاول الأصلي أما الغیر فهو المقاول الفرعي."

یتضح  أن عقد المناولة لم یحظى بتعریف خاص به وانمى اكتفى من خلال هذه التعاریف

حول عقود تشترك في نقاط عدیدة مع عقد المناولة.مختلفة  فتعاریبتقدیم 

فرع ثاني :

عن العقود المشابهة لهاتمییز عقد المناولة 

عقد المناولة الوارد في الصفقات العمومیة و العقود الواردة في مجالات أخرى یشترك في

و سیتم من خلال هذا الفرع تبیان الاختلاف الموجود بینها و بین عقد المناولة، في نقاط كثیرة 

و تمییز عقد المناولة و عقد المقاولة من الباطن (أولا) والمتمثلة في عقد المناولة و عقد التنازل 

(ثالثا )و تمییز عقد المناولة عن عقد المناولة في تفویض المرافق العمومیةثانیا)(

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11مرجع سابق ، ص . برجم صلیحة ، نقلا عن )1(
في الحقوق ، كلیة قرنازي ، المناولة في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماستر صابر حاجي ، عبد الباسط)2(

08، ص. 2017، مسیلة ، الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف
كلیة دكتوراه في العلوم تخصص قانون الأعمال المقارن، لنیل شهادة مازة حنان، التعاقد من الباطن في عقد مقاولة البناء، أطروحة )3(

20.، ص2016، وهران ، 2جامعة وهران الحقوق و العلوم السیاسیة  ، 
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أولا: عقد المناولة وعقد التنازل

شخص آخر یطلق علیه  إلىتنازل عن العقد الالمتعامل المتعاقد بعقد التنازل قیام بیقصد

التزاماته اتجاه المصلحة  و المتعاقد الأصلي في كافة حقوقهمحلبحیث یحل،إلیهالمتنازل 

.إلیهالمتعاقدة ، وذلك ما یولد علاقة قانونیة بین المصلحة المتعاقدة و المتنازل 

وبالتالي و انطلاقا من هذا التعریف یمكن استخلاص أهم نقاط الاختلاف بینه و بین عقد 

ونذكر منھا كالآتي:   )1(المناولة  .

العلاقة القانونیة بین المتنازل له و صاحب المشروع:-1

التنازل عن العقد ینشأ علاقة قانونیة بین المتنازل له و صاحب المشروع و یقصد بها

.المصلحة المتعاقدة، بینما في عقد المناولة فلا توجد علاقة بین المناول و المصلحة المتعاقدة 

:درجة التنازل عن العقد -2

و یترك مسرح العقد للمتنازل له ،یتمثل في أن المتعاقد الأصلي یتنازل تماما عن العقد

لا على العقد ،بینما المتعامل المتعاقد في عقد المناولة یتخلى عن جزء العقد الأصلي فقط 

حقوق و التزامات ومنه یمكن القول حسب هذا المعیار یكون في عقد التنازل جمیع ،كاملا 

المصلحة المتعاقدة  مالمسؤول أماهو ، فإلیهالمتنازل  إلىالمتعامل المتعاقد أي المتنازل تنتقل 

متحملا ، بینما في عقد المناولة المتعامل المتعاقد یحتفظ بالمسؤولیة أمام المصلحة المتعاقدة 

إلى تنفیذ جزء عقد المناولة یهدف)2(.في تنفیذ الصفقة العمومیةإلیهبذلك الالتزامات الموجهة 

)3(التنازل عن العقد هو والخروج من التعاقد.أمامن الصفقة،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10.صابر حاجي، مرجع سابق، ص)1(

،كلیة في الحقوق،شلاوشي رشید ، لعربي توفیف ، الاطار القانوني لعقد المناولة في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر )2(

13,14.، ص2015ة، جامعة الجیلالي بونعامة  ، خمیس ملیانة ، الحقوق و العلوم السیاسی

11مرجع نفسه ، ص .)3(
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:ثانیا :تمییز عقد المناولة و عقد المقاولة من الباطن

غیره إنابةمن الأصليأهم الوسائل التي تمكن المتعاقدمن المقاولة من الباطن تعتبر 

في تنفیذ التزاماته أو الانتفاع بحقوقه المستمدة من العقد الأصلي ، بحیث یكل المتعاقد الأصلي 

الفوارق و منه نستنتج ، العقد الأصلي بدلا عنه  فيالمتعاقد الفرعي تنفیذ التزام بالعمل  إلى

د للمناول الجزء من قلیلة جدا فعقد المناولة یحل المتعامل المتعاق، وهيالموجودة لكلى العقدین 

الغیر في تنفیذ العقد الأصلي .إنابةولیس كل الصفقة بینما العقد من الباطن هو ، الصفقة 

إلیهعلى تنفیذ جزء الصفقة الموكل عن عقد المناولة آثار قانونیة تلزم المناولیترتب

یكون المتعاقد حصل في المقابل على حقوقه ، لكن في العقد من الباطن تبطبیعة الحال ی

)1(الفرعي أو المسمى بالغیر یكون مدین بالتزام بموجب العقد و المنفذ الحقیقي له.

ثالثا : تمییز عقد المناولة عن عقد المناولة في تفویض المرافق العمومیة

عقد أصلي وهو منشأ قات العمومیة بأنه عقد متفرع عن یتمیز عقد المناولة في الصف

لعلاقة ثلاثیة بین  المناول والمتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة ، المناولة في مجال 

المادة في  تفویضات المرافق العامة هو عقد متفرع عن عقد التفویض بحیث أن المناولة الواردة 

أنهعرفته على حیثق بتفویضات المرفق العام ،المتعل199-18التنفیذي المرسوم من 60

، آخر طبیعي أو معنوي یدعى المناول شخصمن خلاله المفوض له لعهد الذي یالإجراء"

)2(.تنفیذ جزء من الاتفاقیة المبرمة بین السلطة المفوضة و المفوض له ..."

ویمكن أن نمیز بین عقد المناولة الوارد في الصفقات العمومیة و المناولة الوارد في 

الأطراف و موضوع العقد .تفویضات المرفق العام بالنظر إلى 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.20 .ص ، سابقمرجع ،شلاوشي رشید  (1)

. ر. ج . ج   جیتضمن تفویض المرافق العامة ،، 2018أوت  5مؤرخ في ،199-18من المرسوم التنفیذي ، رقم 60المادة أنظر )2(

  .2018في  صادرال ، 48عدد، د.ش
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من حیث الأطراف : -1

في تفویض المرافق الوارد في الصفقات العمومیة وعقد المناولة الوارد یختلف عقد المناولة 

یكون بین الصفقات العمومیة عقود أن عقد المناولة الوارد في  إذ، الأطراف  العمومیة من حیث

بینما المناولة في فالمتعامل المتعاقد یكون شخص طبیعي ، ، و المناول الأصليالمتعامل

فالمفوض له یكون المفوض له و المناول ، العقد بین العامة یكون تفویض المرافق عقود 

ي عام أو خاص یمنح له سلطة تسییر المرافق .شخص معنو 

من حیث موضوع العقد : -2

صفقة الأشغال و اللوازم و الخدمات إلا أنه مجال فيالمناولة في الصفقات العمومیة تكون 

في الفقرة  140، وهذا طبقا لما ورد في المادة محل مناولة من أن تكون اللوازم العادیة  ىاستثن

)1(.السالف الذكر 247-15الثالثة من المرسوم الرئاسي 

، علىالمتعلق بتفویض المرافق العامة199-18من المرسوم التنفیذي 61المادة  تأشار 

و المتضمنة انجاز منشآت ، المفوض له منح للمناول تنفیذ جزء من الاتفاقیة المبرمة إمكانیة

)2(ق العام أو لتسییره .فر الملإقامةأو اقتناء ممتلكات ضروریة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرجع یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة  و تفویضات المرفق العام ، ، 247-15من المرسوم الرئاسي 140من المادة  3الفقرة أنظر )1(

سابق .

مرجع سابق .یتعلق بتفویضات المرفق العام ،،199-18المرسوم التنفیذي 61المادة أنظر )2(
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مطلب ثاني :

خصائص و أركان عقد المناولة

یتمیز بها ، مجموعة من الخصائص إلیهاالتي تم التطرق التعاریف لال خمن یتضح

 إلىوكذا  الأركان التي یقوم علیها هذا العقد ولذلك تم تقسیم هذا المطلب ، عقد المناولة 

.)فرع ثاني(وأركان عقد المناولة ،)فرع أول (عقد المناولة خصائصفرعین 

فرع أول:

المناولةخصائص عقد 

عقد  خصائص التي تمیزه عن باقي العقود، فنجدیتمیز عقد المناولة بمجموعة من ال

عقد المناولة عقد معاوضة( ثانیا ) عقد ملزم لجانبین عقد المناولة(أولا) المناولة عقد رضائي

(خامسا ) .عقد المناولة عقد منشئ لعلاقة ثلاثیة ( رابعا ) التبعیة و الاستقلال ( ثالثا )

:أولا :عقد المناولة عقد رضائي

من 59بقا للمادة ، طالطرفین في العقد المبرمإرادتيعقد تتوافق فیه الرضائيیعد العقد

)1(.أو بالشفاهالإشارةیعبر عن الرضا بالكتابة أو أن  ضي القاعدة العامة تاذ تقالقانون المدني

نوع من الحریة للمتعامل المتعاقد في كیفیة اختیار المناول أعطت المصلحة المتعاقدة 

.)2(، السالف الذكر247-15المرسوم الرئاسي من 140طبقا لأحكام المادة ذلك و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

78د.ش ، عدد یتضمن القانون المدني ، ج .ر.ج .ج ،1975سبتمبر  26خ في ، مؤر 58-75الأمر رقم من 59أنظر المادة )1(

44،عدد  د. ش، ج. ر.ج .ج .2005جوان 20المؤرخ في 10-05، معدل و متمم بالقانون رقم 1975سبتمبر  30في الصادر 

60، ج.ر .ج .ج .د. ش ، عدد 2007ماي 13مؤرخ في ال، 05-07، معدل و متمم بالقانون رقم 2005جوان  26في  الصادر

.2007سبتمبر  4في  الصادر

مرجع سابق.یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، ،247-15من المرسوم الرئاسي 140المادة أنظر )2(
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المتعاقدةیستوجب اختیار المناول من طرف المتعامل المتعاقد  الموافقة المسبقة للمصلحة 

یجب أن ففي عقد المناولة لصفقة العمومیة المراد تنفیذها، تحدید مجال القیام بالمناولة ضمن او 

إذ لم یحدد المشرع الجزائري الطریقة التي یجب على الإیجاب و القبول لإبرامه ، یكون 

الحریة في ذلك . المتعامل المتعاقد إتباعها لإبرام عقد المناولة وإنما أعطى للمتعامل المتعاقد

:ثانیا :عقد المناولة عقد ملزم لجانبین

بین التزامات متبادلة یندرج عقد المناولة ضمن العقود الملزمة لجانبیه ویقصد بذلك أنه ینشأ

العمل محل التعاقد كما یتقید المتعامل المتعاقد دفع بأداءكلا الطرفین المتعاقدة ، فالمناول یلتزم 

لجانبیه كون أنهما  الإلزام، فعقد المناولة یتمتع بخاصیة عمله  أداءمستحقات المناول عند 

)1(لتزامات مع بعضهما البعض.یتبادلان الا

:ثالثا:عقد المناولة عقد معاوضة 

مقابل لما أعطاه بحیث یأخذ فیه كلا طرفي العقد ،المناولة بأنه عقد معاوضة عقد یتمیز

للعمل المطلوب علیه و قیامه أدائهفعلى المناول ، طراف المتعاقدة مقابل الأأي یتلقى كل 

الذي على عاتقه مقابل الأجر الذي یمنحه المتعامل المتعاقد له . مبالالتزا

كن القول بأن كل عقد ملزم ه لا یمأن إلارغم تشابه عقد المعاوضة بالعقد الملزم لجانبین 

لجانبین هو عقد معاوضة . كما أن عقد معاوضة عكس عقد التبرع و الذي یعتبر تقدیم أحد 

)2(ما. عطاءالمتعاقدین لمقابل أو التزام من دون أن ینتظر من الطرف الآخر مقابلا أو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
28.شلاوشي رشید ، مرجع سابق ، ص(1)

31.صلیحة ، مرجع سابق ، صبرجم )2(
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:رابعا : التبعیة و الاستقلال 

تعتبر خاصیة  التبعیة و الاستقلال من أهم الخصائص التي یتمیز بها عقد المناولة إذ 

كون أنه لا یمكن وجود عقد مناولة بدون وجود عقد أصلي تابع له ،أنهما میزتان متناقضتان

المحل و الطبیعة القانونیة بین العقدین الأصلي و الثانوي .و تتمثل هذه التبعیة في وحدة

وفي ، تنفیذ جزء من الصفقة من طرف المناول العقد  من ناحیة محلعقد المناولةتطلب ی

المقابل المتعامل المتعاقد یلتزم بدفع أجر العمل المنفذ ، و منه فان العمل الذي أداه المناول 

و بذلك تتحقق وحدة ، ومیة التي حصل علیها المتعامل المتعاقد  یعتبر جزء من الصفقة العم

الأصلي و العقد الفرعي .العمل بین العقدین

یترتب عن تبعیة عقد المناولة للصفقة العمومیة آثار قانونیة بین المناول و المتعامل المتعاقد 

أي المسؤولیة الناتجة عن هذا العقد ، وكما لا تقتصر التبعیة بین العقد الأصلي و العقد الفرعي 

ل من فقد تتعدى ذلك بحیث تمس التبعیة حقوق و التزامات أطراف العقد في ك، على هذا فقط 

.عقد المناولة وعقد الصفقة العمومیة

و غیر خاضع للمصلحة باعتباره مستقلعقد المناولة بخاصیة الاستقلالیة ، یتمیز 

عماله لعقد المناولة دون التدخل في كیفیة تنفیذ العقد.أالمتعامل المتعاقد یحدد مجال المتعاقدة و 

أنها تبقى مقیدة و غیر مطلقة، كون أن المتعامل المتعاقد  إلاتمتع المناول بالاستقلالیة رغم     

له سلطة رقابة حسن تسییر العمل إذ و التعلیمات ،الإرشاداتبعض  إعطاءله الحق في 

)1(و تداركها لكل النقائص و المخالفات أثناء تنفیذ المناول للعقد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
31,32برجم صلیحة ، مرجع سابق ، ص .)1(
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:ثلاثیةلعلاقةمنشئعقدالمناولة:عقدخامسا

المصلحةفيالأطرافویتمثل،أطرافثلاثةعلىقائمةقانونیةعلاقةالمناولةعقدعنینشأ

هذهأهمو،ثالثكطرفالمناولوثانيكطرفالمتعاقدالمتعاملوأولكطرفالمتعاقدة

نذكر:العلاقات

كذاوصلیةالأالتعاقدیةالعلاقةتسمىو،المتعاقدالمتعاملمعالمتعاقدةالمصلحةعلاقة

فرعیةقةلاعاسمعلیهایطلقوالمناولةعقدلالمنفذوهوالمناولوالمتعاقدالمتعاملعلاقة

)1(.المناولوالمتعاقدةالمصلحةبینتكونثالثةعلاقةو ،الباطنمنالتعاقدیسمىماأو

، أن السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي 142یظهر من خلال المادة 

ألزمت  المناول الذي یشارك  إذالمناول من عدمه ، لالمصلحة المتعاقدة صاحبة القرار في قبو 

وجود علاقة ثالثة بین یبرهن بوجوده ، فهذا ما الإدارةفي تنفیذ الصفقة العمومیة أن یعلم 

)2(.المناول و المصلحة المتعاقدة

  الث : فرع ث

أركان عقد المناولة

صنف ما من  إلىركائز حتى یكون عقدا ینتمي الركان و من الأعلى مجموعة  عقدكل یقوم 

موعة من الأركان ، و هذا ما سیتم لعقد المناولة  لابد من توفر مجالعقود ، وكذلك بالنسبة 

( ثالثا ) .السبب و( ثانیا ) و المحل( أولا ) اضير تالفي هذا الفرع  ، إلیهالتطرق 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

06,10مازة حنان ، مرجع سابق ، ص . )1(

، یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، مرجع سابق .247-15من المرسوم الرئاسي 142المادة أنظر)2(
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:اضير تالأولا :

باعتباره ركن أساسي للقیام بالعملیة التعاقدیة ، من أهم أركان عقد المناولة یعد التراضي 

الطرفین أو بصیغة أخرى ما  ةإرادفالعقد بصفة عامة یكون عندما تتطابق ، لأي عقد كان

)1(.و القبول بین المناول و المتعامل المتعاقد الإیجابیعرف بتوافق 

توافق الإرادتین أن تكون الإرادة حرة و سلیمة خالیة من أي عیب من عیوب یشترط في

التراضي بین أطراف العقد لا یمكن أن یتطابق ، فالإرادة و بالتالي ضرورة ألا یشوبها عیب 

فوجود عقد یقضي بالضرورة ان ینبثق من اتفاقیتین متماثلتین )2(.الإیجاب و القبولإلا باتفاق 

)3(.بین المتعامل المتعاقد و المناول 

أهلیة المتعاقدین :-1

متمتعا بقواه كل شخص بلغ سن الرشد"من القانون المدني 40نصت علیها المادة 

العقلیة ، ولم یحجر علیه، یكون كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة .

)4(.") كاملة 19وسن الرشد تسعة عشر (

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

67مازة حنان ، مرجع سابق ، ص . )1(
حسینة ،أحكام التزامات رب العمل في عقد المقاولة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة أحمد دادا)2(

28، ص  . 2017مولاي الطاهر ، سعیدة ، 

(3) JEAN-PIERRE Babando , La sous-traitance dan la construction, 2eme edition , LITEC .

Paris ,1998 . P . 03

، یتضمن القانون المدني ، مرجع سابق .58-75من الأمر رقم 40أنظر المادة )4(
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خلو الإرادة من عیوب :-2

یكون أحد الأطراف أو  ،التي یمكن أن تمس رضا أحد الطرفینتلك  الإرادة  یقصد بعیوب

فإذا اشتملت إرادة أحد الأطراف قد وقع في عیب الغلط أو الإكراه أو التدلیس أو الاستغلال 

)1(ممن كانت إرادته معیبة.تكون یكون العقد قابل للإبطال فقابلیة الإبطال، بهذه العیوب 

، و باعتبار الإرادة شيء غیر محسوس آثار قانونیة لإحداثإرادتینیقصد بالرضا توافق 

)2(لذا كان لابد من التعبیر عنه سواء بالكتابة وهي الوسیلة الأكثر استعمالا في العقود الإداریة 

ثانیا: المحل

قیام بعمل معین ، وقد یكون یكون ، فقدیقصد بالمحل في العقد هو إنشاء لمحل الالتزام 

فان محل عقد المناولة هو بمثابة التزام للمناول ، الالتزام بإعطاء شيء أو امتناع عن فعل ما 

وهو العمل الذي یتعهد بتأدیته بموجب العقد ، كما یكون في المقابل كالتزام المتعامل المتعاقد 

)3(في دفع المقابل المالي للمناول حین یقدم له العمل .

یشترط في عقد المناولة أن یطبق في محل العقد القواعد العامة :اشتراط العمل -1

وهي أن یكون العمل ممكن ولیس مستحیلا و أن یكون مشروعا.، المتواجدة في محل العقد 

أي یكون الالتزام على شيء موجود فان كان مستحیل فیعد العقد :أن یكون العمل ممكن -أ 

الالتزام كأن یلتزم المناول بصفقة الأشغال و التورید أو الخدماتباطلا لاستحالة محل 

و الدراسات .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علیلي عبد الكریم ، عقد المقاولة الفرعیة في القانون المدني الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، في الحقوق ، ، كلیة الحقوق )1(

  26ص .  ،2015سعیدة ،ي طاهر، جامعة مولاو العلوم السیاسیة ، 

107، ص . 2017، العقود الاداریة ، طبعة ثانیة ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن ، محمود خلف الجبوري)2(

29أحمد دادا حسینة ، مرجع سابق ، ص . )3(
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ضمن الاتفاق المنصوص فیه في دفتر الشروط على المتعامل :محددالعمل أن یكون - ب

نوعیة وصفة الخدمة المراد تلبیتها من طرفه.اولة و بیان نمجال تنفیذ المالمتعاقد أن یعین 

نون المعمول بهما ولا یكون مطابق للتنظیم والقا: أي  عمل مشروعأن یكون محل الالتزام-ج

إذا كان محل الالتزام من القانون المدني الجزائري على أنه"93المادة نصت إذ ،)1(لهمخالف 

.)2(الآداب العامة كان باطلا بطلان مطلقا"مستحیلا في ذاته أو مخالفا للنظام العام أو 

الفرعيالمقاولیقومبذلكو،العقدطرفيعلیهاتفقالذيالماليالمقابلبهیقصدالأجر:-2

المقاولعلىالمقابلفيوإلیهالمعهدالتزامبتنفیذالمناول،عمومیةالالصفقاتفيیقابلهالذي

ذلكمقابلالأجرلهیدفعأن،المتعاقدالمتعاملالعمومیةالصفقاتفيیقابلهالذيوالأصلي

.عملهأداءبعدكاملةوواحدةدفعةطریقعنأوأقساططریقعنإمالأجرافیكونالعمل

المشرعقامحیث،ومیةالعمالصفقةأيالأصليالعقدإبرامطریقعنالأجریحدد

الدفعكیفیةبتحدیدیقملمالجزائرينظمفالم)3(دفعه.والأجربتحدیدصریحةبأحكاموالجزائري

.العمومیةالصفقاتفيبالدفعالمتعلقةبالكیفیاتربطهاإنماوللمناول

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كلیة ،لنیل شهادة الماجستر في القانون مذكرة لى ضوء أحكام القانون المدني ) ،الفرعیة (عتوفیق زیداني ،التنظیم القانوني لعقد المقاولة)1(

31,32، ص . 2010الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

مرجع سابق .، یتضمن القانون المدني ،  58- 75رقم  الأمر،من 93أنظر المادة )2(

73.ص،سابقمرجع،حنانمازة)3(
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بالسعرإمایحددأین،الذكرالسالف247-15الرئاسيالمرسوممن96المادةمنیفهم

المقاولمعالأصليالمتعامللاتفاقوفقالإجماليالسعریحددحیثالجزافيوالإجمالي

)1(.الإبرامأثناءمقدمامقدریكونالإجماليالمبلغو،المبلغعلىالفرعي

:السببثالثا:

اعتبارهیمكنأو،إلیهللوصولالمتعاقدالمتعاملیسعىالذيالهدفالسبببركنیقصد

لكلالأساسيالباعثیمثلالتعاقدسبب،مانتیجةتحقیقبغیةالعقدإبرامعلىلإقدامهالحافز

یلي:ماالسببركنوجودفيیشترطو،العامةالمصلحةتحقیقوالعقدلإبرامطرف

وواقعيموجودیكونأن،فیجبالسببركنعلىعامةبصفةالعقودتشمل:السببوجود-1

صحةاكتمالوالعقد،لقیامضروريالسببوجودبالتاليوباطل،العقدأصبحوجودهانعدمفإذا

)2(.الإداریةالعقودفيالسببینعدممانادرا،فالحقیقةأركانهوالعقد

تتوفرلممالعقدوجودفلاالعقدإبطالإلىیؤديالسببركنغیابأنالسیاقهذامنویفهم

للتعاقد.بالطرفیندفعالذيالسببفیه

القانونوللتنظیممخالفغیرومشروعاالسببیكونأنیشترط:السببمشروعیة-2

بهیتمسكأنیمكنكماالعقدفيالسببفیبطل،مباشرغیرأومباشركانسواء،بهالمعمول

العقدلإبطالبالضرورةیؤديمشروعغیرسببوجودفعند.الدعوىمدةغضونفيالطرفان

)3(.العامةالآدابوالعامللنظاملمخالفتهاذلكو

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.سابقمرجع،العامالمرفقتفویضاتوالعمومیةالصفقاتبتنظیمیتعلق،247-15الرئاسيالمرسوممن96المادةأنظر)1(

75.ص،سابق،مرجعحنانمازة)2(

53عدد،ىدیالمجلة،"لواجباتهاالعامةالسلطةأداءفيأهمیتهاوالاداريالعقدلمشروعیةاللازمةالقانونیةالأسس"،كریمالعبدلؤي)3(

7.ص،2011،العراق
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الاطار المفاھیمي لعقد المناولةفصل أول 

:ثانيمبحث

أهمیتهاوالمناولةعقدوشروطأنواع

إبرامهكیفیةأو،تنظیمهكیفیةحیثمنسواءاالأخرىالعقودعنالمناولةعقدیختلف

كما،أنواععدةلهالمناولةعقدأنكونذاتهبحدالمناولةعقدفياختلافانجدأنیمنعلاوهذا

أهمیةمدىقیاسزاویةوطبیعةحسبوذلكلآخر،طرفمنتختلفالمناولةعقدأهمیةأن

المبحثهذافيإلیهالتطرقسیتمماوهذا،المتعاقدالمتعاملوالمناولمنلكلبالنسبةالعقد

.)انيثبمطل(المناولةعقدأهمیةوشروط)أولمطلب(المناولةعقدنواعأ

:أولمطلب

المناولةعقدأنواع

بینفالتمییز،نفسهیبقىلهاالمنظمالقانونوتنظیمهافانالمناولةعقدأنواعفاختلارغم

تابعةتبقىإنماو،الأصليالعقدنطاقعنخرجتأنهابالضرورةیعنيلاالمناولةعقدأنواع

قدع،المطلبهذافيإلیهماالتطرقسیتموالمناولةلعقدنوعینونجد،منهتعریفهاتستمدو

.)ثانيفرع(المدةحسبالمناولةعقد،)أولفرع(العقدطبیعةحسبالمناولة
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الاطار المفاھیمي لعقد المناولةفصل أول 

:أولفرع

العقدطبیعةحسبالمناولةعقد

التطرقسیتمو ،التخصصوالقدرةإلىبالنظروذلكالعقدطبیعةحسبناولةالمعقدیختلف

)ثانیا(التخصصوحسب)أولا(ةالقدر حسبالمناولةعقدإلى

:القدرةحسبالمناولةعقد:أولا

فيالإدارةمعالمتعاقدالمتعاملیكونفقدلآخر،ظرفمنولآخرطرفمنالقدراتتختلف

النوعلذلككافیةقدراتیملكلاأنهكون،العمومیةالصفقةمنجزءبانجازلهتسمحلاحالة

الجزءیكونعندماخاصةنجدهالنوعوهذا،العمومیةالصفقةخلالمنإلیهالموكلةالمهاممن

)1(عدیدة.لمتغیراتیخضعالمناولةمحل

:التخصصحسبالمناولةعقد:ثانیا

مهنیةكفاءاتوبإمكانیاتیتعلقأنهكون،بالغةأهمیةالعقودمنالنوعهذایعرف

یستحیلفأحیانا،مناولةعقدمحلالصفقةجزءلتنفیذالمجالذلكفيمتخصصةجدمهاراتو

  العقد.بموضوعإحاطةأكثرلأنهمالاختصاصصحابأطرفمنإلاتنفیذها

یستلزممعینةلتخصصاتالاحتكارمننوعهناكأنكونواسعاانتشارایعرفالنوعهذاو

المتعاقدالمتعاملأنكونقوةمركزفيالأخیرهذانویكو المناولإلىالمتعاقدالمتعامللجوء

)2(.المتعاقدةالمصلحةأمامالتزاماتهلإتمامإلیهبحاجة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

–الغازوالكهرباءتوزیع:شركةحالةدراسةالاقتصادیةالمؤسسةفيالباطنمنالمقاولةلنشاطالداخليالتدقیقأهمیة،هشامبلقاسمي)1(

خیضرمحمدجامعة،التسییرعلوموالتجاریةوالاقتصادیةالعلوم،كلیة،المحاسبیةوالمالیةالعلومفيالماسترشهادةلنیل،مذكرةبسكرة

38.ص،2015،بسكرة

38.ص،نفسهمرجع)2(
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الاطار المفاھیمي لعقد المناولةفصل أول 

:ثانيفرع

المدةحسبالمناولةعقد

المناولة:فيیتمثلانوالعقودمنصنفینإلىبدورهالمدةحسبالمناولةعقدینقسم

.)ا(ثانیالدائمةةالمناولو)(أولاالظرفیة

:ةظرفیالمناولةعقد:أولا

عقدإلىیلجأالمتعاقدالمتعاملأنكونالسببيمصطلحالعقودمنالنوعهذاعلىلقیط

التيهيالمتعاقدالمتعاملبهایمرالتيالظروفو،فقطمعینةلمدةومعینظرففيالمناولة

)1(.العقدمدةتحدد

لأسبابولكن،بنفسهةالتعاقدیالتزاماتهبتنفیذیقومالمتعاقدالمتعاملیكونالحالةهذه"وفي

)2(."الصفقةمنجزءتنفیذفيالمناولةإلىیلجأظرفیةوعابرة

الدائمةالمناولةعقد:ثانیا

المناولةعقدمحلالجزءكانإذاماحالةفيدائمةمناولةأمامالمتعاقدالمتعاملیكون

مننوعیعطيممافیهخبرةلهمناولطرفمنعلیهالإشرافیستلزمالتعقیدمنلنوعیخضع

)3(.دائمةأخرىأحیاناوالمدىطویلةعقودإلىیؤديماهذاوالطرفینبینالانسجام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

38.ص،سابقمرجع،هشامبلقاسمي)1(

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، ، كلیة الحقوق و العلوم ،الجزائريالعمومیةالصفقاتقانونفيولةالمناعقد،زهیةزغیب)2(

18.، ص 2018جیجل ،جامعة محمد الصدیق بن یحیى ، السیاسیة ، 

39.بلقاسمي هشام ، مرجع سابق ، ص)3(
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الاطار المفاھیمي لعقد المناولةفصل أول 

مطلب ثاني :

أهمیة عقد المناولة شروط و 

لضمان مشروعیة یستوجب عقد المناولة مجموعة من الشروط الواجب توفرها في العقد 

من طرف لآخر فكل من المتعامل المتعاقد بالغة تختلف أهمیة و لعقد المناولة العقد ،

النتائج  إلىلوصول ة بمنظور خاص به ، یسعى من خلاله لالمناول یرى أهمیة المناولو 

.تخدم الطرفین محل العقد كبرى المسطرة لتحقیق و انجاز مشاریع

.( فرع ثاني )و أهمیة عقد المناولة ( فرع أول )شروط عقد المناولة  إلىسیتم التطرق 

فرع أول :

شروط عقد المناولة :

یتسم عقد المناولة بمجموعة من الشروط التي یجب توفرها فیه حتى یتسم بصفة عقد 

( ثانیا)و كذا الشروط الموضوعیة (أولا ) و تتمثل هذه الشروط في الشروط الشكلیة ، المناولة 

:أولا : الشروط الشكلیة 

في عقد المناولة  اأهم الشروط الشكلیة الواجب توفره247-15یحدد المرسوم الرئاسي 

:نجد أنها  تضمنت مجموعة من الشروط و ، منه 144محتوى المادة   إلىوبالنظر 

یجب التعریف بهویة المناول  إذاسم و لقب و  جنسیة الشخص الذي یلزم مؤسسة المناولة ، -

أن شرط التعریف بمقر المؤسسة یكون الإشارةو تجدر ، التعریف بمقر مؤسسة المناولة و كذا 

)1(.الاقتضاء عند 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق ، مرجع سابق .247-15من المرسوم الرئاسي144أنظر المادة )1(
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الاطار المفاھیمي لعقد المناولةفصل أول 

یجب أن یتضمن العقد موضوع ومبلغ الخدمات محل المناولة ،أي تحدید التزامات المناول -

بشكل دقیق في العقد ، وكذلك بالنسبة لمبلغ الخدمات؛

العقوبات المالیة المترتبة  إدراجتحدید المدة الزمنیة المتطلبة لانجاز محل المناولة ، و كذلك -

  ؛بالعقد الإخلالعن 

الالتزامات سوءا كان السعر تحدید كیفیة الحصول على المستحقات الناجمة عن تنفیذ -

؛اجمالي أو جزافي 

كیفیة استلام الخدمات أي بتحدید طبیعة الخدمات و طریقة تسلیمها و تحدید الموقع الزماني -

  ؛و المكاني 

یجب على المناول أن یبرهن على جدیته في المنافسة ، و تأكید نیته في  إذ الكفالاتتقدیم -

)1(تنفیذ العقد.

فانه ، السالف الذكر 247-15الرئاسي من المرسوم 153تسویة النزاعات فطبقا للمادة -

.یجب في حالة عدم اتفاق الطرفین أن یتم عرض النزاع على لجنة التسویة الودیة المختصة
)2(

:ثانیا : الشروط الموضوعیة 

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات 247-15ئاسي یتضمن المرسوم الر 

واجب ال الموضوعیةمجموعة من الشروطفقد تضمنت منه142و طبقا للمادة المرفق العام ،

.(3)توفرها في عقد المناولة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرافق العامة ، مرجع سابق .247-15من المرسوم الرئاسي 144المادة نظر) أ1(
، مرجع نفسه .153أنظر المادة )2(

، مرجع نفسه .142أنظر المادة )3(
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الاطار المفاھیمي لعقد المناولةفصل أول 

یستلزم كقاعدة عامة التنفیذ المناولة :إلزامیة الموافقة المسبقة للإدارة على عقد-1

الشخصي للصفقة العمومیة ، إلا أنه كما سبق القول یمكن أن یمنح جزء من الصفقة للمناول 

.و ذلك بعد الموافقة من طرف الإدارة ، كما یقوم المناول بتقدیم طلب على استعانته بمناول

للمتعامل المتعاقد في حالة استعانته بمناول  هیالمتعاقدة بتوجیه اعذار و تنبمصلحةتقوم ال

غیر مصرح به أمامها ، حتى یقوم بتدارك الوضع .

143المادة  فيأوجب المشرع الجزائري :ید المجال الرئیسي لعقد المناولة تحد-2

:السالف الذكر أنه247-15من المرسوم الرئاسي 

بعض المهام الأساسیة  إلىالمناولة ، بالرجوع "یجب أن یحدد صراحة المجال الرئیسي لتدخل 

.أمكن ذلك وفي الصفقة إذالتي یجب أن تنفذ من طرف المتعامل المتعاقد ، في دفتر الشروط 

ویمكن التصریح بالمناول أثناء تنفیذ الصفقة و قبول شروطه المتعلقة بالدفع طبقا للنموذج 

)1(."الذي یحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة 

یجب أن یكون صریحا لا یثیر یفهم من هذه المادة أن تحدید المجال الرئیسي للمناول 

إضافة إلى ذلك فانه ینبغي ،لتحویل بشكل دقیقالشك كما یتم تحدد مبلغ الحصة القابلة ل

)2(تحدید المجال في دفتر الشروط إن أمكن ذلك .

نجد أن المشرع الشروط التي تم ذكرھا سابقاإلىإضافةتنفیذ جزء من الصفقة :-3

" یشمل أنھ على  236-10من المرسوم الرئاسي 107في المادة )3(من قبل الجزائري تطرق 

التزام تعاقدي یربط المتعامل الثانوي إطارالتعامل الثانوي جزءا من موضوع الصفقة في 

)4(.مباشرة بالمتعامل المتعاقد التابع للمصلحة المتعاقدة "

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرجع سابق .یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ،،247-15من المرسوم الرئاسي 143المادة أنظر)1(
34.ص،سابقمرجع،زغبیب زهیة )2(
2012، دار هومه ، الجزائر ، ثانیةطبعة،رالجزائرفيالعمومیةالصفقاتتقنین،زایدبنشریخحسینةااللهمعطىعلي)3(

  92.ص 
، المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة ، مرجع سابق .236-10من المرسوم الرئاسي 107أنظر المادة)4(
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الاطار المفاھیمي لعقد المناولةفصل أول 

لیوضح و یأكد على نفس الشرط  ، اذ 140المادة في  247-15جاء المرسوم الرئاسي 

" یمكن المتعامل المتعاقد للمصلحة المتعاقدة منح تنفیذ جزء من الصفقة لمناول تنص على 

بواسطة عقد مناولة.حسب الشروط المنصوص علیھا في ھذا .

لغ ) من المب40ومھما یكن من أمر، لا یمكن أن تتجاوز المناولة  أربعین في المائة (

)1(.الإجمالي للصفقة"

المناولةمحلالجزءتحدیدعلىحریصكانالجزائريالمشرعأنذكرهسبقممایفھم

یؤدي إلى الخروج عن المبادئ التي إذ،التنازلعقدإلىمناولةعقدمنالعقدتحولمنتفادیا

یتم من خلالھا منح الصفقة العمومیة .

فرع ثاني :

أهمیة عقد المناولة 

إلا أن الهدف هو نفسه ، المناولة بین المتعامل المتعاقد و المناول تختلف أهمیة عقد 

یتمثل في تنفیذ الصفقة العمومیة بشكل جید ، و سیتم التطرق إلى أهمیة عقد المناولة بالنسبة و 

.(ثانیا)و أهمیة عقد المناولة بالنسبة للمناول  (أولا )للمتعامل المتعاقد 

:أهمیة عقد المناولة بالنسبة للمتعامل المتعاقد أولا : 

الأنشطة التي لها وزن  إلىوجود عقد المناولة یسمح للمتعامل المتعاقد بتوجیه إمكانیاته 

كما یتمتع المتعامل المتعاقد بسلطة التوجیه ، مما ینتج عن ذلك ،استراتیجي أكثر أهمیة 

دینامیكیة وحركیة للمشروع . فافتقار المتعامل المتعاقد للإمكانیات التقنیة و الفنیة یستلزم اللجوء 

(2)إلى مناول تتوفر فیه مؤهلات أكثر تخصص في موضوع العقد .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.سابقمرجع،، یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام247-15الرئاسيالمرسوممن140المادةأنظر)1(

42بلقاسمي هشام ، مرجع سابق ، ص .  (2)

32



الاطار المفاھیمي لعقد المناولةفصل أول 

توجد مجالات یصعب على المتعامل المتعاقد الوصول إلیها و انجازها ، لذلك یستعین 

یتأثر بتغیر التكالیف بالمناول لتنفیذها ، فالمتعامل المتعاقد یتقاسم الأعباء مع المناول ، اذ لا

(1)وغیر ملزم بتوفیر الآلات و الأدوات لتنفیذ جزء الصفقة محل عقد المناولة . 

یة عقد المناولة بالنسبة للمناول ثانیا: أهم

عقد المناولة نوع من الشراكة الدائمة و الثقة  بین المناول و المتعامل المتعاقد ینتج عن 

یستفید ،إلى مناول واحد لانجاز الصفقة العمومیة  عادة كون أن المتعامل المتعاقد یلجأ 

، فهذه المشاریع تساهم بشكل كبیر في المناول من المشاریع التي یقدمها المتعامل المتعاقد 

 إلىعلى خدمات تجاریة دون اللجوء المناولیتحصل إذ تطویر من مكانته و قدراته .

)2(الاشهارات للتعریف بخدماته ، فكل هذا یتضح من خلال تنفیذ عقد المناولة .و  الإعلانات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

42.بلقاسمي هشام ، مرجع سابق ، ص)1(
42مرجع نفسه ، ص . )2(
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فصل ثاني                                      احكام عقود المناولة في مجال الصفقات العمومیة

:فصل الثاني 

أحكام عقود المناولة في مجال الصفقات العمومیة

نفس الطرق إتباعیبرم عقد المناولة بین المتعامل المتعاقد و المناول ، و لانعقاده لابد من 

.التي تتبع من أجل عقد صفقة عمومیة 

تتمثل في حقوق و التزامات كل أطراف العلاقة ،یترتب عن عقد المناولة آثار قانونیة

التعاقدیة من مناول و متعامل المتعاقد و كذا المصلحة المتعاقدة ، ولا یقتصر عقد المناولة 

للعقد الأصلي تبعيواحد من الصفقات العمومیة ، باعتبار أن عقد المناولة عقد مجال على 

الصفقة العمومیة .أنواعالي ینجم عن ذلك أن تتسع مجالات عقد المناولة لتشمل كل وبالت

مبحث أول ) (مبحثین ، الأحكام التعاقدیة لعقد المناولة  إلىالفصل هذا تقسیم سیتم 

.( مبحث ثاني ) ته مجالات عقد المناولة واللجان المختصة في رقاب و
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:أولمبحث 

الأحكام التعاقدیة لعقد المناولة 

والمناول احترامها المتعامل المتعاقد  لىأسالیب لابد عوفقا لطرق و عقد المناولة یبرم

تختلف من  تالتزاماكما ینجم عن عقد المناولة ، حتى یتكون عقد یأخذ صفة عقد المناولة 

.طرف لآخر 

)( مطلب أولعقد المناولة إبرامطرق و مراحل  إلىو بالتالي سیتم تقسیم هذا المبحث 

.مطلب ثانيآثار عقد المناولة (و  (

مطلب أول :

عقد المناولة إبرامطرق و مراحل 

و قد أشار ، و المتمثلین في التراضي و المسابقة أساسیینإجراءینعقد المناولة وفق یبرم

المتضمن الصفقات العمومیة247-15الجزائري في المرسوم الرئاسي نظمالمإلیهما

.تفویضات المرفق العام و 

تأتيالتعاقد و مرحلة التفاوض و  إلىیمر عقد المناولة بمراحل معینة مثل مرحلة الدعوة 

و هي أهم  مرحلة و المتمثلة في التعاقد ، وسیتم التفصیل أكثر في هذا الأخیرةالمرحلة 

.( فرع ثاني )عقد المناولة إبرامو مراحل ( فرع أول )عقد المناولة إبرامالمطلب بدراسة طرق 
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فرع أول :

عقد المناولةإبرامطرق  

كون أن  الطرق المتبعة في عقد الصفقات العمومیة ،على نفسیقوم عقد المناولة

لإبرام إتباعهاالمشرع الجزائري سكت عن الطرق التي یجب على المتعامل المتعاقد و المناول 

( ثانیا ).المسابقة ( أولا )التراضي عقد المناولة، سیتم دراسة طرق إبرام و المتمثلة في 

:أولا : التراضي

المتعلق بقانون الصفقات 247-15لمرسوم الرئاسي ا من41للمادة یقصد بالتراضي طبقا

تخصص صفقة لمتعامل متعاقد إجراءالتراضي هو " :أن  العمومیة و تفویضات المرفق العام

لمنافسة ، و یمكن أن یكتسي التراضي البسیط أو التراضي إلى اواحد دون الدعوة الشكلیة 

)1(.بعد الاستشارة "

یعتبر التراضي قاعدة استثنائیة عن القاعدة الأصلیة وهي طلب العروض ، بحیث یتم منح 

)2(.المنافسة  إلىالصفقة للمتعامل متعاقد واحد دون أن تلجأ المصلحة المتعاقدة 

في حالة وجود متعامل اقتصادي یرى فیه أنه ، التراضي  إلىلمتعامل المتعاقد یلجأ ا

)3(الصفقة العمومیة محل المناولة ، دون شكلیات خاصة .الأنسب في تنفیذ جزء

تخصیص إجراءالمناولة في مجال الصفقات العمومیة شكلیات معقدة فهو لا تستدعي

الصفقة  ، كما سمح المشرع الجزائري للمصلحة المتعاقدة في اختیار المتعامل المتعاقد عن 

أعطى له  الذيطریق التراضي ، وكذلك الحال بالنسبة للمتعامل المتعاقد عند اختیاره للمناول ،

)4(.المناسبللمناول الحریة في طریقة اختیارهالجزائري منظمال

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.سابقمرجع،تعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرافق العامة ی247-15من المرسوم الرئاسي 41أنظر المادة )1(
2014،ملیانةخمیسجامعة،السیاسیةالعلوموالحقوقكلیة،الماسترشهادةلنیلمذكرة،ومیةالعمالصفقاتابرامطرق،میلودساهل)2(

35.ص
36.ص،سابقمرجع،زهیةزغبیب)3(
الحقوقكلیة،الحقوقفيدكتوراهشهادةلنیلأطروحة،العضويللمعیارطبقاالجزائرفيالعمومیةالصفقاتتصنیف،حمامةقدوج)4(

78.ص،2010،الجزائر،خدةبنیوسفجامعة
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:التراضي البسیط -1

مرن أسلوبكونه ، أسلوب التراضي في اختیار المناول على المتعامل المتعاقدیعتمد

یتم هذا النوع من التراضي بمجرد  إذأو الاستشارة ،  الإعلاندون أن یخضع في ذلك لإجراءات 

)1(و القبول .الإیجاباقتران بمجرد الاتفاق بین طرفي العقد بشكل مباشر أي 

التراضي إجراءعلى أن  247- 15الفقرة الثانیة من المرسوم الرئاسي 41المادة من یفهم

من نفس 49في الحالات الواردة في المادة  إلالا یمكن اعتمادها ، البسیط هو طریقة استثنائیة 

)2(.المرسوم 

تتمثل في :حالات التراضي البسیطأن  49یفهم من خلال المادة 

  ؛على ید متعامل اقتصادي له وضعیة احتكاریة  إلاعند استحالة تنفیذ خدمات معینة -

  ؛كان هناك خطر مهدد للمصلحة المتعاقدة یقتضي الاستعجال في تنفیذ الصفقة  إذا -

  ؛حاجات أساسیة للسكان في حالة تمویل مستعجل خصص لتوفیر -

  ؛كان المشروع محل التنفیذ له أهمیة بالغة و مستعجلة  إذا  -

رف مجلس الوزراء  فهنا تخضع للموافقة المسبقة من طالإنتاجكان الأمر متعلق بترقیة  إذا -

  ؛ جد ملیار10كان مبلغ الصفقة  إذا

و تجاري لها كان هناك نص تشریعي یقضي أن مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي  إذا -

)3(.طنیةو  حق حصري لمهمة خدمة 

:التراضي بعد الاستشارة-2

 ظروف هناك اذ التراضي بعد الاستشارة إلىالمصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد تلجأ 

)4(.استشارة مسبقة قبل التعاقد إلىجوء لتفرض على المصلحة المتعاقدة و المتعامل المتعاقد ال

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
37.زغبیب زهیة ، مرجع سابق ، ص )1(
مرجع سابق .المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ،،247-15من المرسوم الرئاسي 41لمادة نظر اا)2(
، مرجع نفسه .49لمادة نظر اا)3(
یضات المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفو 247-15شبل فریدة ، افیس سمیحة ، تعدیلات الجدیدة  التي أتى بها المرسوم الرئاسي )4(

22.، ص 2016المرفق العام ، مذكرة لنیل شهادة ماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ،
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:حالات التراضي بعد الاستشارة وهي247-15الرئاسي من المرسوم 51المادة  وردت في   

في حالة عدم جدوى طلب العروض في المرة الثانیة فیفهم من هذا السیاق أن على -

  ؛طلب العروض للمرة الثانیة بإجراءالمصلحة المتعاقدة أن تقوم 

في حالة صفقة الدراسات و اللوازم و الخدمات الخاصة التي لا تستلزم طبیعتها اللجوء -

موضوعها أو ضعف مستوى  إلىتحدد هذه الصفقات بالنظر  إذطلب العروض  إلى

 ؛المنافسة فیها أو تمیزها بالطابع السري 

شرة لمؤسسة كانت صفقة الأشغال تابعة مبا إذاالاستشارة نكون أمام التراضي بعد -

عمومیة تابعة للدولة ؛

تتلاءم مع أجال طلب كانت الصفقة محل فسخ و طبیعة هذه الصفقة لا إذافي حالة ما -

عروض جدیدة ؛

تعاون حكومي أو اتفاقیات ثنائیة التي إستراتجیةیطارافي حالة العملیات المنجزة وفي -

)1(.و كذلك تحول الدیون لمشاریع تنمویة هامتیازیتتعلق لتمویلات 

:ثانیا : طریقة المسابقة 

یتطلب  وكان العمل المراد انجازه عملا تقنیا  إذاالمسابقة في حالة ما  إلىیتم اللجوء 

المتخصصین في إشراكالمسابقة حتى یتمكن من  إلىكفاءات متخصصة ، لذلك یتم اللجوء 

أحسن عرض ، وفي المقابل نجد لجنة تحكیم لهم خبرة في موضوع  إلىمجال العمل للوصول 

المسابقة .

أما القبول فیكون من طرف المتعامل إیجابفي المسابقة عبارة عن تكون مشاركة المناولین

)2(المتعاقد . 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرجع سابق.،، یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام247-15المرسوم الرئاسي من51لمادة نظر اا)1(
44.برجم صلیحة ، مرجع سابق ، ص )2(
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الطبیعیة طریقة المسابقة لابرام عقد المناولة هي طریقة مخصصة للفنین من الاشخاص

)1(ولیس الأشخاص المعنویة اذ تتعلق بالجانب الفني للمشروع .

أي الدعوة للمسابقة یتم بعد ختیار الذي الا وه) (concoursفرنسا فان المسابقة  إلىبالنظر 

المشروع المقدم من طرف  إلىر التي تنظ، لجنة المنافسة برأيالأخذبعد المنافسة و 

)2(المشاركین في المسابقة ، و تكون المنافسة مفتوحة.

فرع ثاني : 

عقد المناولةإبراممراحل 

التعاقد و تتمثل هذه المراحل إنجاحبمجموعة من المراحل التي تساهم في یمر عقد المناولة 

.(ثالثا )و مرحلة التعاقد ثانیا )(مرحلة التفاوض ( أولا )التعاقد إلىمرحلة الدعوة في 

:التعاقد إلىأولا : مرحلة الدعوة 

التعاقد بغیت اختیار مناول مناسب للقیام بالعمل محل عقد  إلىیقوم المتعامل المتعاقد بدعوة 

في موضوع المناولة لاختیار أفضل ینقوم في هذه المرحلة بدعوة متخصصیالمناولة ، و 

ترك إنمابالطریقة التي یدعو بها للتعاقد و عرض ، ولم یقید المشرع الجزائري المتعامل المتعاقد 

)3(له صلاحیة اختیار المناول المناسب .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
38، مرجع سابق ، زغبیب زهیة )1(

(2) CHRISTOPHE Lajoye, Droit des marches publics, 6eme édition, LEXTENSO , Paris ; 2017 ,P.321

38.زغبیب زهیة ، مرجع سابق ، ص )3(
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في طلب  ةالإعلان الموجودهي نفسها مرحلة مرحلة الدعوة إلى التعاقد نجد أن 

عدد كبیر من استقطاب تطبیقا لمبدأ المنافسة ما یساعد المتعامل المتعاقد  في ، العروض 

247-15من المرسوم الرئاسي 142مع مراعاة الشرط الوارد في المادة )1(،المناولین 

)2(.المصلحة المتعاقدة بوجود المناول إعلامالمتمثل في و 

ثانیا : مرحلة المفاوضات

في  التفاوضفي تنفیذها ، و بالتالي فان و التقنیات  اتالكفاء الإداریةالعقود تتطلب 

و یمكن للمتعامل المتعاقد أو المناول العدول ، أي آثار قانونیة  هعن ب تر یتلا  عقد المناولة 

)3(عن المفاوضات في أي مرحلة كانت فهذه المرحلة غیر ملزمة للطرفین .

مباشرة إمایقصد بمرحلة التفاوض أن یكون هناك اتصال بین المتعامل المتعاقد و المناول 

یتم في  إذو غالبا ما تكون مبادرة التفاوض من طرف المتعامل المتعاقد ، أو عن طریق وسیط 

هذه المرحلة مناقشة شروط العقد .

بمعلومات  الإدلاءالالتزام بحسن النیة في التفاوض و كذا عدم مرحلة المفاوضات تفرض

)4(اتفاق ، كما یجب على الطرفین عدم تسریب معلومات الطرف المفاوض . إلىتمنع الوصول 

قام المتعامل  إذاحالة ال هذه و في قد ینجزها،التي مقیاس الأعمال بإعدادیقوم  قدلمناول فا

ي تولا عن تعویض المناول و ذلك بقیمة النفقات الؤ لمفاوضات فانه یكون مسالمتعاقد بقطع ا

)5(.صرفها 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال الصفقات العمومیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوقبوزرارة أیمن ، سلطات المصلحة المتعاقدة في مج)1(

28,29،ص . 2013سطیف  ، و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد لمین دباغین ،
ابق .تعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ،  مرجع سی247-15من المرسوم الرئاسي 142أنظر المادة )2(
44برجم صلیحة ، مرجع سابق ، ص . )3(
86,87، مرجع سابق ، ص . مازة حنان)4(
17مرجع سابق ، ص . قرنازي عبد الباسط،،صابر حاجي )5(
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في  إذ، و یقترن بالقبول الإیجابتنتهي مرحلة المفاوضات في الوقت الذي یصدر فیه 

و هو الاتفاق المتبادل ،هذه المرحلة یمكن القول أن المفاوضات حققت الغرض المرجو منها

بین الطرفین .

مثلا یمكن ، لكن یكون هذا الأخیر معلق على شرط الإیجابتنتهي المفاوضات بصدور 

طبقا لتغیر الأسعار و تجدر ،تعدیله إمكانیةللمتعامل المتعاقد أن یقوم بعرض الثمن مع 

)1(باتا و نهائیا . اإیجابفي مرحلة التفاوض دون وجود شرط معلق یكون الإیجابأن  الإشارة

:ثالثا : مرحلة التعاقد 

تتحقق بمجرد صدور  إذ، مرحلة المفاوضات تليتعتبر مرحلة التعاقد هي الأخیرة التي 

)2(التعاقد .یتمو  جابیللإالقبول من الطرف المتلقي 

خلافا للعقود ، وذلك لارتباطها بالمال العام ، خاصة و  أهمیة بالغةالإداریةالعقود  تكتسي

المتعامل المتعاقد یلتزمالإداریةالعقود  ففيالقبول، بالإیجاباقتران البسیطة التي تتم بمجرد 

المتعاقدة .فقة المصلحة اأخذ مو ی أن ،بعد تجاوز مرحلة المفاوضات مع المناول

ما یتمتع به  إلىبالنظر ، بطریقة مدروسةاختیار المناول من طرف المتعامل المتعاقدیتم

مادیة ، فالمناول ملزم بتقدیم نفس إمكانیاتمن یملكهالمناول من خبرة فنیة و مهنیة و ما

مدى مطابقة الوثائق التي قدمها المتعامل المتعاقد للمصلحة المتعاقدة ، و ذلك للتأكد من

)3(الفنیة التي یملكها المناول مقارنة بالجزء محل المناولة.الإمكانیاتمع القدرات و  قالوثائ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
88.ص،سابقمرجع،مازة حنان )1(
39زهیة ، مرجع سابق ، ص . زغبیب )2(
   74ص .  مرجع سابق ،العربي توفیق ،شلاوشي رشید ،)3(
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مطلب ثاني :

المترتبة عن تنفیذ عقد المناولةالآثار 

تنشأ عنه علاقة قانونیة  إذ، هماعقد بین الطرفین وجود التزامات متبادلة بینیقتضي أي

أن حقوق  إذو كذلك الأمر بالنسبة لعقد المناولة ،تترتب عنها حقوق و التزامات لكلا الطرفین

المتعامل المتعاقد تنتهي عند بدایة حقوق المناول و العكس صحیح .

وجد الغایة التي إلىالعقد و الوصول لإنجاحالالتزامات التي تقع على عاتق الطرفین تهدف

في  إلیهمحل عقد المناولة ، وهذا ما سیتم التطرق الصفقة العمومیة جزء من أجله ، وهو تنفیذ 

التزاماتو)ثانيفرع(المتعاقدالمتعاملالتزامات)أولفرع(المناول،التزاماتهذا المطلب 

).ثالثفرع(المتعاقدالمصلحة

:أولفرع

المناولالتزامات

انجازفيالمتمثلةوتأدیتهاعلیهیجبيالتالالتزاماتمنمجموعةالمناولعاتقعلىقعی

)ثالثا(الضمانو)(ثانیاالمنجزالعملتسلیم،(أولا)علیهالمتفقالعمل

أولا : التزام المناول بانجاز العمل المتفق علیه

جاز العمل كون انه ملزم بان، اول یعتبر هذا الالتزام أهم التزامات الواقعة على عاتق المن

و لاسیما تلك المتعلقة بطریقة التنفیذ فقد ،حسب الطریقة و الشروط المتفق علیها إلیهالمعهود 

المتعامل المتعاقد .طرف تنفیذ العمل حسب التصمیمات المقترحة من أمامنكون 

یلزم بموجبه المناول باحترام العقد أین ،شرطاالناحیة العملیة من امل المتعاقد المتعیدرج 

)1(و ذلك تفادیا لتعارض في كیفیة تنفیذ العمل .الأصلي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
39.علیلي عبد الكریم ، مرجع سابق ، ص )1(

43



فصل ثاني                                      احكام عقود المناولة في مجال الصفقات العمومیة

الجزائري لم یلزم صراحة المناول بانجاز نظملافا لكثیر من التشریعات العربیة فان المخ

العمل المتفق علیه في عقد المناولة إلا انه یعتبر أهم التزامات عقد المناولة ، كما یقع على 

إذ یتمتع هذا الأخیر بالاستقلالیة ، عقد الطبقا لبنود تنفیذ العمل عاتق المناول في عقد المناولة 

)1(.عن المتعامل المتعاقد 

بة باتخاذ التدابیر اقر تسمح هذه الفمراقبة تنفیذ المناول للعمل ، للمتعامل المتعاقد یحق 

لشروط المتعاقد علیها ا لبتنفیذ العقد وفقیلتزم المناول، لصفقةالجید للتنفیذ االلازمة لضمان 

 فان لةففي هذه الحاینص العقد على طریقة محددة لتنفیذ العقد ، في كثیر من الحالات قد لا  و

فانفي حالة لم یتفق الطرفین ، و المناول تقع علیه مسؤولیة توفیر الأدوات و الوسائل اللازمة 

.العملفيالمستخدمةالوسائلجودةعنالمسؤولهوالمناول

إلیهتنفیذ العمل الموكل عند اته سواءالتزامبإخلالهیتحمل المناول المسؤولیة عند 

في،وتنفیذهعلیهواجبزبالانجاالمناولتعهد،فیعدعیب في التنفیذ  أوفي الانجاز تأخیر أو

أنیثبتانعلیهیجبإنماوعنایةبذلیدعيأنیكفيلاالمناولفانالتنفیذفيتأخرحالة

فانالتنفیذفيعیبوجودحالةفيأما،خارجيسببعنناتجالصفقةجزءانجازفيتأخره

)2(.المتعاقدالمتعاملأمامالإخلالعنمسؤولالمناول

المنجزالعملبتسلیملالمناوالتزام:ثانیا

مناستلمهماكافةاعادةمعالمناولالتزاماتأهممنالمتعاقدللمتعاملالعملتسلیمیعد

بأنالتسلیمیكونو،علیهالمتفقالعملانجازفيساهمتالتيوسائل،منالمتعاقدالمتعامل

الانتفاعالأخیرلهذابحیثالمتعاقدالمتعاملتصرفتحتالمنجزالعملبوضعالمناولیقوم

)3(مانع.وجوددونبالعمل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
45,47زغبیب زهیة ، مرجع سابق ، ص . )1(
36شلاوشي رشید ،العربي توفیق ، مرجع سابق ، ص.)2(
التنظیم القانون لعقد المقاولة عل ضوء أحكام القانون المدني الجزائري مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، كلیة ، توفیقزیداني )3(

57,58، ص..2010الحقوق ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،
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التزامبتنفیذملزمفالمقاول،تسلیملیسوتسلمالعملعلىیدهالمتعاقدالمتعاملوضعیعد

فيالتسلیمیتمأنیجبمحددمیعادعلىقالاتفاعدمحالةوفي،علیهالمتفقالموعدفيالتسلیم

تستدعيالعقدإبرامبعدظروفتطرأقد،كماالعملطبیعةإلىبالنظروذلكمعقولوقت

المناولبینالتنفیذأجلأيمدةعلىقالاتفافیتم،علیهالمتفقالعقدأجلتمدیدضرورةبال

)1(.المتعاقدالمتعاملو 

ثالثا : التزام المناول بالضمان 

یضمن المناول للمتعامل المتعاقد أن تخلو  إذ، بضمان العمل الذي یقوم به المناولیلتزم

یعیقه . أوالمواد المستخدمة في انجاز العمل من عیب یؤثر بشكل سلبي عل العمل 

یضمن صلاحیتها تقدیم المناول للمواد یعطي له صفة بائع للمواد ، فیجب على المناول أن 

خدمة فیها عیوب تسببت في ثبت أن المواد المست إذاللغرض الذي وجدت لأجله ، وفي حالة ما 

تضرر العمل یتحمل المناول مسؤولیة ذلك الضرر.

بذل عنایة الرجل العادي في انجاز جزء الصفقة محل المناولة من طرف المناول لا تنفي 

العیوب الموجودة في انجاز العمل ناجمة  أن یجب على المناول أن یثبت إذالمسؤولیة القائمة ،

، و في حالة سماح المتعامل المتعاقد في استخدام المواد المعیبة رغم علمه عن سبب أجنبي 

)2(بها ، كان خطأ المتعامل المتعاقد أكثر جسامة من المناول .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
57,58، ص.مرجع سابقزیداني توفیق ، )1(
42-41شلاوشي رشید ، العربي توفیق ، مرجع سابق ، ص.)2(
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یجب على المناول الذي تحصل على المواد من طرف المصلحة المتعاقد أن یعلم المتعامل 

، اذ یمكن للمناول ان یرفض اد، فلا یكون المناول ضامنا لهاجود عیب في المو بو المتعاقد 

، فان كان المتعامل نه ملزم بتنفیذ العقد بحسن نیةلأ، فقةاستخدام المواد المعیبة في انجاز الص

)1(.هو الذي یتحمل المسؤولیة ام المواد المعیبة، فهذا الأخیر المتعاقد مصرا على استخد

تقدیم المواد من طرف المتعامل المتعاقد یعفي المناول من الضمان ، فیتحمل المسؤولیة 

صاحب المواد المقدمة للاستعمال .

 إعلامسبق الذكر أن اكتشاف المناول للعیوب في المواد المقدمة لانجاز العمل وجب علیه 

كانت هذه المواد من  إن، حتى و الإهمالكان مسؤولا عن هذا  إلاالمتعامل المتعاقد بذلك، و 

أو من طرف المتعامل المتعاقد ، فبمجرد تسلم المتعامل المتعاقد المصلحة المتعاقدةطرف 

و تفحصه ، فان المناول لا یعتبر مسؤول بالقدر و المدة الذي یقضي به عرف ذلك العمل

)2(العمل .

حالات : 03ما تسلم المتعامل المتعاقد العمل المنجز في  إذایتحقق ضمان المناول 

العیب الواضح :-1

شخص عادي أن یكتشفه ، ففي هذه الحالة عند تسلم  أيیقصد بالعیب الواضح أن یستطیع 

العمل المنجز في عقد المناولة من طرف المتعامل المتعاقد وذلك العمل معیب ، ولم یبدي 

المنجز رغم ما یحتویه من عیوب اعتراض فهذا دلیل على أنه قبل العمل أيالمتعامل المتعاقد 

وع على المناول ، فینقضي ضمان المناول و یعد تنازل المتعامل المتعاقد عن حقه في الرج

)3(للعیب .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

42-41شلاوشي رشید ، العربي توفیق ، مرجع سابق ، ص.)1(

54زغبیب زهیة ، مرجع سابق ، ص .)2(

59زیداني توفیق ، مرجع سابق ، ص .)3(
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العیب :عدم وضوح-2

كان العیب غیر  إذایضمن المناول للعیب الموجود في العمل المنجز من طرفه في حالة ما 

غشا منه ، إخفاءهواضح و لا یمكن للمتعامل المتعاقد أن یكتشفه ، ولم یكن المناول یقصد 

فهنا المناول ضامن للعیب حتى تنقضي المدة التي یقضي بها عرف المهنة ، وقد یستخلص 

)1(من سكوت المتعامل المتعاقد أنه تنازل ضمنیا عن الرجوع على المناول .

المناول للعیب :إخفاء-3

للعیب غشا منه ولم یتمكن المتعامل المتعاقد من اكتشاف إخفاءبه محاولة المناول یقصد 

من طرف المناول ، ففي هذه الحالة و عند تسلم العمل من إخفائهاعیوب انجاز العمل  بسبب 

طرف المتعامل المتعاقد للعمل و اكتشافه للعیوب یمكن له الرجوع على المناول بالضمان وفق 

قواعد  المسؤولیة التقصیریة .

أن الأحكام التي سبق ذكرها لا تعد من النظام العام اذ یجوز للأطراف الاتفاق الإشارةتجدر 

)2(ى مخالفتها .عل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
59سابق ، ص .زیداني توفیق ، مرجع )1(
59مرجع نفسه ، ص.)2(
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فرع ثاني :

التزامات المتعامل المتعاقد

أن ذلك لا یسمح له بالتعسف  إلااقد في مركز قوة مقارنة بالمناول،یعتبر المتعامل المتع

بإصدارو تجاوز حدود العلاقة القانونیة التي تربطه بینه و بین المناول ، وكذا عدم تعسفه 

و لهذا سهر المشرع على حمایة حقوق المناول و ذلك بفرض مجموعة من الالتزامات ،الأوامر

تسلم العمل ( أولا ) في تمكین المناول من انجاز العمل المتمثلة و  المتعاقدعلى عاتق المتعامل

.)ثالثا(تحمل المسؤولیة )ثانیا(بعد انجازه 

:أولا : التزام المتعامل المتعاقد بتمكین المناول من انجاز العمل 

، لذا على متطلبات تنفیذ جزء الصفقة محل عقد مناولة لوحده یضطلع المتعامل المتعاقد 

یلتزم المتعامل المتعاقد بتمكین المناول لانجاز عمله ، و یتم التزام التمكین من خلال تقدیم 

قصد تنفیذ العمل على الوجه الصحیح من ، وجیهات و معلومات للمناول المتعامل المتعاقد ت

طرف المناول .

أن یسلمها في الوقت بتقدیم المواد و الأدوات للمناول،یلتزم المتعامل المتعاقد في حالة تعهده 

)1(.المناولین في حالة تعددهموكذلك یجب على المتعامل المتعاقد أن ینسق بین المناسب ، 

یتضمن التزام التمكین أن یعلم المتعامل المتعاقد المناول بمجمل الأعمال المراد تنفیذها 

وكذا مختلف التعلیمات الصادرة من المصلحة المتعاقدة ، وتنبیهه من المخاطر التي قد تنجم 

المناول للمتعامل المتعاقد وتزویده بالمعلومات وجب على هذا  إعلامفعند ،عن تنفیذ العقد 

)2(الأخیر توجیه المناول ونصحه .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
43الكریم ، مرجع سابق ، ص .علیلي عبد )1(
173,175مازة حنان ، مرجع سابق ، ص . )2(
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یقصد بالتوجیه أن یقدم المتعامل المتعاقد وجهة نظره لموضوع معین ، لتفادي وقوع المناول 

في أخطاء عند تنفیذ العقد، و الالتزام بإعطاء النصیحة مثل الالتزام بالإعلام إذ تساعد 

عاقد على معرفة المزایا وتدارك العیوب لضمان التنفیذ الجید للصفقة ، و كذا المتعامل المت

)1(التحذیر عند خطورة و دقة بعض الأعمال المكلف بها .

:ثانیا : تسلم العمل بعد انجازه 

أن هذه العلاقة تكون بین  إذالتسلیم ،  إلىلا یمكن الحدیث عن التسلم دون التطرق 

من طرف المناول و بذلك إتمامهیتسلم العمل بعد انجازه و  إذ ،المتعامل المتعاقد و المناول

تم شرحه سابقا .كمایقوم بالتسلیم 

ویجب علیه ، یضع المناول العمل عند الانتهاء من انجازه تحت تصرف المتعامل المتعاقد 

التأكد من خلو العمل المنجز من العیوب ، ویجب على المتعامل المتعاقد أن یتسلم العمل في 

العمل المنجز دون أي عائق .فترة قصیرة ، والتسلم یكون بوضع المتعامل المتعاقد یده على 

الة الاتفاق یقوم المتعامل المتعاقد بتسلم العمل بعد معاینته في المیعاد المتفق علیه في ح

في المكان الذي تم فیه التسلیم. ، و التسلم یكونالعمل المنجز إلىأو في میعاد معقول بالنظر 

یمكن للمتعامل المتعاقد أن یمتنع عن استلام العمل لأسباب مشروعة ، مثلا أن یكون 

یشرح و یبین الأسباب التي  أنعلى المتعامل المتعاقد یجب  إذ، العمل غیر تام أو فیه عیب 

رفض تسلم العمل المنجز من طرف المناول ، وفي حالة غیاب الأسباب المشروعة  إلىأدت به 

)2(للرفض یعتبر العمل قد سلم للمتعامل المتعاقد .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
173,175مازة حنان ، مرجع سابق ، ص . )1(
48,46شي رشید ، العربي توفیق ، مرجع سابق ، ص . شلاو )2(
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زوال مسؤولیة المناول عما  إلىتسلم العمل من طرف المتعامل المتعاقد یؤدي بالضرورة 

كانت العیوب خفیة ثم اكتشفها المتعامل  إذایحتویه العمل المنجز من عیوب ظاهرة ، أما 

المناول في أقرب وقت ممكن ، ومطالبة بإخطارالأخیریلتزم  هذا ،المتعاقد بعد تسلمه للعمل

سكت المتعامل المتعاقد عن العیوب الموجودة في العمل  إذاالعیوب ، أما بإصلاحالمناول 

)1(علیها . واقفةمالفذلك یدل على 

"عندما یتم المقاول العمل و یضعه تحت من القانون المدني على 558تنص المادة 

تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب ما إلىأن یبادر الأخیرتصرف رب العمل وجب على هذا 

ذلك  إلىامتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته  فإذاهو جاري في المعاملات .

)2(."إلیهالعمل قد سلم  أنرسمي اعتبر بإنذار

:المتعاقد بتحمل المسؤولیة ثالثا : التزام المتعامل

تحمل المسؤولیة تعد من الالتزامات التي تربط بین المناول و المتعامل المتعاقد 

الأضرارالمصلحة المتعاقدة عن أمامیكون المتعامل المتعاقد مسؤولا  إذ، المصلحة المتعاقدة و 

یمكن للمتعامل التي یسببها المناول عند انجازه لجزء الصفقة محل عقد المناولة ، كما لا

كان المتسبب في الضرر هو المناول .   إنیتهرب من هذه المسؤولیة حتى و  أنالمتعاقد 

و بالتالي فان ، و تحت مسؤولیته بإرادتهفاختیار المناول كان من طرف المتعامل المتعاقد 

یعتبر المناول شخص یستخدمه المتعامل المتعاقد لتنفیذ  إذؤولیة تقع على هذا الأخیر ،المس

فالأخطاء التي یقع فیها المناول تعتبر كما لو أنها صدرت المصلحة المتعاقدة ،أمامالتزاماته 

من المتعامل المتعاقد بناءا على المسؤولیة العقدیة عن فعل الغیر ، ولا یستطیع المتعامل 

أثبت خطأ  إنالمصلحة المتعاقدة حتى و أمامتعاقد أن یدفع عن نفسه هذه المسؤولیة الم

)3(المناول .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
48,46شلاوشي رشید ، العربي توفیق ، مرجع سابق ، ص .)1(
یتضمن  القانون المدني ، مرجع سابق .،58-75من الأمر رقم 558أنظر المادة )2(
63زغبیب زهیة ، مرجع سابق ص. )3(
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السالف الذكر حیث تنص 247-15من المرسوم الرئاسي 141بالرجوع لنص المادة 

الوحید تجاه المصلحة المتعاقدة عن تنفیذ جزء "المتعامل المتعاقد هو المسؤولالمادة على 

)1(من الصفقة المتعامل فیها بالمناولة ."

فرع ثالث :

التزامات المصلحة المتعاقدة اتجاه المناول 

 أنیتبن 247-15من المرسوم الرئاسي 6، 5، 4الفقرة  143المادة  إلىبالعودة 

)2(المصلحة المتعاقدة هي التي تلتزم بدفع مستحقات المناول .

هذه الأخیرة لیست طرفا في  أنیقبض المناول مستحقاته مباشرة من المصلحة المتعاقد رغم 

یعد دفع الأجر من طرف المصلحة المتعاقدة ، فالعقد المبرم بین المتعامل المتعاقد و المناول 

جد في العقود الأخرى أن الالتزامات تقع فقط عل الطرفین المبرمین للمناول استثنائیا ، حیث ن

)3(للعقد.

تجدر الإشارة أن كیفیات الدفع للمناول تحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة  

التسویة على الرصید (ثانیا ) الدفع على الحساب ( أولا ) تتمثل كیفیات الدفع في التسبیق و 

ثالثا) .(الحسابي

:أولا : التسبیق 

التسبیق هو مبلغ مالي یدفع للمناول قبل تنفیذ العقد ، أي قبل تأدیة المناول للعمل الذي 

یستحق من أجله الأجر ، إذ تقوم المصلحة المتعاقدة بدفع مقدار من المال للمناول حتى 

من المرسوم 109للمادة ، و هذا طبقتساعده في تنفیذ العقد أو شراء المعدات اللازمة لذلك 

)4(السالف الذكر .247-15الرئاسي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، مرجع سابق .ی247-15من المرسوم الرئاسي 141أنظر المادة)1(

، مرجع نفسه .143أنظر المادة )2(

54,55حاجي صابر ، قرنازي عبد الباسط ،مرجع سابق ، ص .)3(

، مرجع سابق .، یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام 247-15من المرسوم الرئاسي 109أنظر المادة )4(
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السالف الذكر ، نوعین 247-15في الفقرة الاولى من المرسوم الرئاسي 111أوردت المادة 

...نصت نفس المادة إلى أن " إذالتسبیق الجزافي و التسبیق على التموین ، من التسبیقات ، 

أما فیما یخص )1(..."من السعر الأولي للصفقة%15یحدد التسبیق الجزافي بنسبة أقصاها 

الجزائري لأصحاب نظمحیث أجاز الم113التسبیق على التموین فقد تطرقت إلیه المادة 

)2(.لتموین عند اثباتهم لحیازة العقدالصفقات العمومیة الحصول على التسبیق على  ا

:ثانیا : الدفع على الحساب 

یقوم المناول بطلب الثمن بنفسه لكل جزء نفذه ، إذ یجب أن  أنیقصد بالدفع على الحساب 

خلال كل شهر مع إمكانیة الاتفاق على غیر ذلك   أيیكون الدفع على الحساب بشكل دوري ، 

دون أن یتجاوز الاتفاق شهرین .

:ثالثا : التسویة على رصید الحساب 

تحقاته ، أي تدفع المصلحة یستلم المناول جمیع مس أنیقصد بالتسویة على الرصید 

)3(المتعاقدة بصفة نهائیة للسعر بعد التنفیذ الكامل لجزء الصفقة العمومیة محل عقد المناولة .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، مرجع سابق .،247-15من المرسوم الرئاسي 111أنظر المادة )1(
، مرجع نفسه113أنظر المادة )2(
67زغبیب زهیة ، مرجع سابق ، ص . )3(
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مبحث ثاني : 

اللجان المختصة بالرقابةعقد المناولة و  اتمجالات تطبیق

الصفقات العمومیة التي إبرامبواسطة ، تلبیة حاجیاتها  إلىالدولة و الجماعات المحلیة تلجأ

تشمل  إذالمشاریع في شتى المجالات ، بإعداد الإدارةحمایة المال العام ، و تقوم  إلىتهدف 

الخدمات و الدراسات . أومجال التورید  أو الأشغالمجال إماالصفقات العمومیة 

أثناءالمال العام ، وتكون خاضعة لعدة أنواع من الرقابة بإنفاقترتبط الصفقات العمومیة 

الأموالو تتمثل هذه الرقابة في الرقابة الداخلیة و الرقابة الخارجیة ، قصد حمایة ، تنفیذ العقد 

، و باعتبار أن عقد المناولة عقد تبعي للعقد الأصلي و المتمثل العامة من التلاعب و الفساد 

تتم دراسة عقد المناولة استنادا إلى مجالات و اللجان المختصة في في الصفقة العمومیة فس

رقابة الصفقة العمومیة .

المختصة في رقابة الجان و )أول(مطلب مطلبین ، مجالات عقد المناولة إلىقسم المبحث 

( مطلب ثاني )عقد المناولة 

مطلب أول : 

مجالات تطبیق عقد المناولة 

247-15من المرسوم الرئاسي 2طبقا للمادة الصفقات العمومیة تتمثل مجالات

في صفقة الأشغال وصفقة ،المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام

اللوازم و كذا صفقة الخدمات و الدراسات .

إلیهاالسابقة الذكر أن الصفقة العمومیة تبرم حسب الحاجة یتبین من خلال دراسة المادة 

الموضوع المراد تنفیذه ، و یعكس موضوع الصفقة العمومیة مجال تنفیذ جزء الصفقة محل و 

صفقة و ( فرع ثاني ) صفقة اقتناء اللوازم)أول( فرع سواء صفقة الأشغال )1(عقد المناولة ،

.( فرع ثالث )الخدمات و الدراسات 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، مرجع سابق.، ی247-15من المرسوم الرئاسي  2ة أنظر الماد)1(
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فرع أول :

صفقة الأشغال

صفقة الأشغال  أننجد  إذتعد صفقة الأشغال المجال الأوسع لتنفیذ الصفقات العمومیة ، 

خصائص و ( أولا ) ، وعلیه سیتم تبیان المقصود بصفقة الأشغال المشاریع الكبرى أهم تضم 

( ثانیا ) .صفقة الأشغال

أولا : تعریف صفقة الأشغال 

من طرف المتعامل المتعاقد مع یقصد بصفقة الأشغال انجاز منشأة أو أشغال بناء هندسیة 

احترام ما تحدده المصلحة المتعاقدة باعتبارها صاحبة المشروع ، و تهدف صفقة الأشغال إلى 

نجد المشرع  إذ)1(.یخص البناء أو التجدید أو الهدمسواء فیماة ،وظیفة اقتصادیة أو تقنیتحقیق

)2(.من العقود الإداریة وأخضعها لقانون الصفقات العمومیةالأشغالالجزائري اعتبر عقد 

أو هیئة عمومیة مع أحد أشخاص  الإدارةتفاق بین تعرف أیضا صفقة الأشغال بأنها ا

كان العقد یتضمن البناء سواءتحقیق منفعة عامة ،  إلىیهدف هذا الاتفاق ، القانون الخاص 

)3(أو الترمیم أو صیانة منشأة لحساب شخص من أشخاص القانون العام .

و ذلك لفائدة شخص ، بأعمال البناء أو الترمیم أو الصیانة الأشغالفي عقد  یتعهد المقاول

)4(العقد .معنوي ویكون تنفیذ العمل بمقابل مالي یتم تحدیده في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
09، ص . 2017، تدابیر جدیدة لتنظیم الصفقات العمومیة ، دار بلقیس ، الجزائر ، مونیة جلیل )1(
كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جامعة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، الأشغالبركات أمیمة ، الصفقات العمومیة في مجال )2(

09، ص . 2015، محمد لمین دباغین ، سطیف 
لنیل شهادة الماجستر في الحقوق زولیخة ، جرائم الصفقات العمومیة و آلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد ، مذكرةزوزو )3(

35، ص . 2012كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 
2010، ، دار الثقافة للنشر و التوزیع ، الأردن 2داریة ، ج العقود الا –القرارات الاداریة -، القانون الاداريكنعان نواف)4(

  324ص .  
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" تهدف الصفقة العمومیة للأشغال من المرسوم السالف الذكر أنه  4في الفقرة 29أشارة المادة 

إلى انجاز منشاة أو أشغال بناء أو هندسة مدنیة من طرف مقاول ، في ظل احترام الحاجات 

المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع....إذا تم النص في صفقة عمومیة على التي تحددها 

تقدیم خدمات و كان الموضوع الأساسي للصفقة یتعلق بانجاز أشغال ، فان الصفقة تكون 

)1(صفقة أشغال ."

ثانیا : خصائص صفقة الأشغال العامة

  ا :یتمیز عقد الأشغال بمجموعة من الخصائص نذكر منه

لیس على منقول تنصب صفقة الأشغال على عقار وعقد الأشغال یرد على عقار :-1

العقار أو تعدیله أو ترمیمه .تعلقت الأعمال بالعقار على شكل إنشاء لذلك   إنو سواء 

: یقصد بخاصیة التنفیذ لمصلحة شخص تنفیذ عقد الأشغال لمصلحة شخص معنوي-2

محل العقد تابع لشخص عام .الأشغالیكون العقار محل عقد  أنمعنوي ، 

یهدف إبرام صفقة الأشغال إلى تحقیق عقد الأشغال یهدف لتحقیق مصلحة عامة :-3

)2(، لذلك نجد صفقة الأشغال ترد على عقار تابع للدولة .النفع العام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، مرجع سابق.ی247-15من المرسوم الرئاسي  4 الفقرة  29أنظر المادة )1(
325كنعان  ، مرجع سابق ، ص . نواف)2(
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فرع ثاني : 

التورید صفقة

مجال عقد التورید  إلىصفقة الأشغال أن مجالات عقد المناولة تصل  إلى نجد إضافة

( ثانیا ) .خصائص عقد التورید)  ( أولاتعریف عقد التورید  إلىسیتم التطرق و 

:أولا : تعریف عقد التورید 

تلتزم هذه الأخیرة بتورید ، الشركات  أویقصد بعقد التورید اتفاق شخص معنوي و أحد الأفراد 

و الشركات بمقابل ثمن یكون  الأفرادیتم تورید المنقولات من طرف )1(المنقولات اللازمة ، 

)2(في العقد .محددا 

السالف الذكر 247-15م الرئاسي من المرسو  8الفقرة  29نص المشرع الجزائري في المادة 

كاملة غیر تشمل الصفقة العمومیة للوازم مواد التجهیز منشآت إنتاجیة أنیمكن "... أن

أحكامبضمان . وتوضح كیفیات تطبیق جدیدة و التي تكون مدة عملها مضمونة أو مجددة 

)3(."هذه الفقرة ، عند الحاجة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة 

هي  الإدارةهي التي تستورد ، كما قد تكون  الإدارةأن الغالب في عقود التورید الإشارةتجدر

لدولة أجنبیة . أوتورد أي تتعاقد على تورید مواد من إنتاجها لشركة التي 

التورید صفقةثانیا : خصائص 

یتمیز عقد التورید بمایلي : 

عقد التورید یرد على منقول :-1

على عكس عقد الأشغال الذي یرد موضوعها ، تتضمن صفقة التورید موضوع المنقول 

)4(عها .كان نو أیامنقولة ، أشیاءفي عقد التورید فنجد محل العقد هي أما، عقار على 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
36زوزو زولیخة ، مرجع سابق ، ص . )1(
325نواف كنعان  ، مرجع سابق ، ص .)2(
.تفویضات المرفق العام ، مرجع سابقمتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و ال، 247-15، من المرسوم الرئاسي 8الفقرة  29 أنظر المادة)3(
325,326نواف كنعان ، مرجع سابق ، ص .)4(
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:عقد التورید عقد رضائي-2

تورید المواد التي بالأخیرو المورد ، على أن یقوم هذا  الإدارةیتم عقد التورید باتفاق بین 

و هو یختلف التي تعاقد معها برضائه ، للإدارة، فیقوم المورد بتسلیم المنقولات یحددها العقد 

و المورد  إداريبالاستحواذ على منقول بموجب قرار  الإدارةالمؤقت ، حیث تقوم  ءالاستیلاعن 

)1(في هذه الحالة یسلم المنقول جبرا .

وضع المشرع الجزائري استثناءا في صفقة اللوازم محل عقد المناولة و ذلك في نص المادة 

أن صفقات اللوازم  إلىأشار المشرع في هذه المادة  إذ 247-15من المرسوم الرئاسي 140

المشرع الجزائري المقصود أوضحولة ، وقد یمكن أن تكون محل التزام في عقد المناالعادیة لا

 إلىالعادیة على أنها تلك اللوازم الموجودة في السوق و التي تكون غیر مصنعة استنادا  مباللواز 

)2(مواصفات تقنیة خصوصیة التي أعدتها المصلحة المتعاقدة .

عقد المناولة یستنتج أن كل مجالات الصفقات العمومیة قابلة لأن ینفذ جزء منها عن طریق

التي تكون أساس موضوع الصفقة ، لم یمنع المشرع الجزائري أن ، ماعدا صفقة اللوازم العادیة 

)3(یندرج جزء اللوازم العادیة فقط منها إنمالا تكون صفقة اللوازم عادیة بحد ذاتها و 

فرع ثالث : 

صفقة الخدمات و الدراسات

یتم تبرم المصلحة المتعاقدة عقود الدراسات و الخدمات بهدف خدمة الصالح العام ،

تحدید احتیاجات موضوع صفقة الدراسات و صفقة الخدمات بالنظر إلى خصائص المشروع 

( ثانیا ) .عقد الدراسات ( أولا ) وفنمیز بین عقد الخدمات )4(المراد تنفیذه .

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
325,326، مرجع سابق ، ص .كنعان نواف )1(
تعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، مرجع سابق .ی، 247-15من المرسوم الرئاسي 140نظر المادة أ )2(
359خرشي النوي ، مرجع سابق ، ص .)3(

(4) KHERRAB Rachid , Nouvelle réglementation des marche public ,voir le site

https://www.pantheonsorbonne.fr ,consulté le : 02/06/2019, h :21 :05 P .55
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:أولا : صفقة الخدمات 

 إلىدمات تهدف صفقة الخ إذالمبرمة مع متعهد خدمات ،تعد الصفقة العمومیة للخدمات 

)1(انجاز و تقدیم خدمات .

السالف الذكر یتبین 247-15من المرسوم الرئاسي  12في الفقرة  29لنص المادة بالعودة 

هو انجاز و تقدیم جزء من الخدمات المبرمة ، لنا أن المجال المحدد للمناولة في عقد الخدمات 

)2(في صفقة الخدمات وذلك تلبیة لحاجیات المرفق العام قصد تسییره و تنظیمه .

الدراسات صفقةثانیا : 

مع شخص آخر یلتزم بمقتضاه هذا الأخیر بانجاز خدمات  الإدارةیقصد بعقد الدراسات اتفاق 

.بدفعه تحقیقا للمصلحة العامة  الإدارةلقاء مقابل مالي بحیث تلتزم ،فكریة

لاسیما مهمات المراقبة التقنیة الأشغالجزء من صفقة غالباهذه الدراساتتشمل

ما  أهمو مساعدة صاحب المشروع ، فمن الأشغالعلى انجاز الإشرافالجیوتقنیة ، و  أو

جب القیام به في الصفقة العمومیة للدراسات المرتبطة بانجاز منشأة أو قیام بمشروع حضري ی

)3(.ي تیة : دراسة أولیة أو التشخیص أو الرسم المبدئبیعیة ، و كذا تنفیذ المهام الآمناظر ط أو

تهدف صفقة الدراسات إلى تحقیق فوائد فكریة في مجال الأشغال كالدراسة التقنیة و الفنیة 

)4(كالبناء و الترمیم، إذ یرفق بالمشروع تقریر مفصل الذي یبرر فیه طریقة انجاز المشروع .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
9.ص،جلیل مونیة ، مرجع سابق )1(
.سابقمرجع،العامالمرفقتفویضاتو العمومیةالصفقاتبتنظیمتعلقی247-15،الرئاسيالمرسوممن12الفقرة29المادةأنظر)2(
31,32، قرنازي عبد الباسط ، مرجع سابق ، ص . صابر حاجي )3(

(4) KHERRAB Rachid, Op .cit , P .61
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مطلب ثاني : 

المختصة في رقابة عقد المناولة اللجان 

المناولة رقابة داخلیة و رقابة خارجیة مثله مثل الصفقة العمومیة ، باعتبار عقد  یترتب عن

عقد المناولة جزء من الصفقة العمومیة محل التنفیذ . أن

لك لجان الصفقات العمومیة ، وذ إلىتتم دراسة اللجان المختصة في مراقبة المناولة استنادا س

( فرع ثاني ) .و الرقابة الخارجیة أول ) ( فرع الرقابة الداخلیة  إلى بالنظر

فرع أول :

الرقابة الداخلیة

و اللجنة المختصة (أولا ) المقصود بالرقابة الداخلیة  إلىسیتم التطرق في هذا الفرع 

  ). ا(ثانیبالرقابة الداخلیة 

:أولا : المقصود بالرقابة الداخلیة 

الصفقات إبرامتكریس مبدأ الشفافیة في  إلىتهدف الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة 

الصفقة العمومیة من جهة ثانیة العمومیة من جهة و اختیار المتعامل المتعاقد المناسب لتنفیذ

)1(.ولترشید النفقات العامةبین المتعاملین الاقتصادیین من جهة ثالثة ، وضمان المساواة 

المشرع  أنالسالف الذكر، 247-15من المرسوم الرئاسي 160نستنتج من نص المادة 

د أسندت هذه المهمة الجزائري ألزم المصلحة المتعاقدة بإنشاء هیئة لتقوم بالرقابة الداخلیة ولق

لجنتین 236-10ان في المرسوم الرئاسي كأن بعد )2(.ظرفة و تقییم العروضللجنة فتح الأ

تختص ، إذ125و  121ذلك طبقا للمادتین لجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض و وهي لجنة

مختصرا للوثائق تعد وصف  إذظرفة بمراقبة العروض و تسجیلها في سجل خاص ح الألجنة فت

)3(.كذلك من مطابقة العروض لدفاتر الشروط تتأكدالتي تتكون منها التعهد و 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
178، ص . 2007دار جسور للنشر و التوزیع ، الجزائر ، بوضیاف عمار ، الصفقات العمومیة في الجزائر ، )1(
تعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، مرجع سابق .ی، 247-15من المرسوم 160انظر المادة )2(
بق .الصفقات العمومیة  ، مرجع ساتعلق بتنظیمی، 236-10من المرسوم الرئاسي 121,125أنظر المادتین )3(
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:اللجنة المكلفة بالرقابة الداخلیة ثانیا : 

)1(یة من طرف لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروضتخضع الصفقات العمومیة لرقابة قبل

:ظرفة و تقییم العروضلة لجنة فتح الأتشكی-1

على الصفقات ، ظرفة وتقییم العروض المختصة بالرقابة الداخلیة تتشكل لجنة فتح الأ

كفاءتهم كما یمكن  إلىویتم اختیارهم بالنظر ، العمومیة من موظفین تابعین للمصلحة المتعاقدة 

العروض وذلك لحاجات لجنة فتح تعد تقاریر حول،لجنة تقنیةإنشاءللمصلحة المتعاقدة 

من 160. وهذا طبقا للمادة ظرفة و تكون اللجنة التقنیة تحت مسؤولیة المصلحة المتعاقدة الأ

مقرر ، د مسؤول المصلحة المتعاقدة بموجبیحد".السالف الذكر 247-15المرسوم الرئاسي 

 إطارظرفة وتقییم العروض وقواعد تنظیمها و سیرها و نصابها في تشكیلة لجنة فتح الأ

القانونیة و التنظیمیة المعمول بها." الإجراءات

أن لجنة فتح ،السالف الذكر 247-15من المرسوم الرئاسي 162یستخلص من المادة 

یحضر ممثلین عن  أن ، ظرفةملزمة عند قیامها بعملیة فتح الأظرفة وتقییم العروضالأ

حتى تضمن شفافیة هذه العملیة وحمایة الأقل المؤسسات و یكون ذلك بمقدار عضوین على 

ظرفة من عند قیام بجلسة فتح الأیجب احترام مبادئ التعاقد   و )2(،للموظف العام من الشبهة

)3(عرقلة نجاح الجلسة . إلىیؤدي  فهذا  ي مترشحوعدم استقبال أطرف اللجنة ،

مهام لجنة فتح الاظرفة و تقییم العروض -2

و التقني الذي تقدمه  الإداريتتمثل مهام لجنة فتح الاظرفة و تقییم العروض في العمل 

،كما قد الإجراءتعلن عن عدم جدوى  أوللمصلحة المتعاقدة التي تقوم بمنح الصفقة العمومیة 

من لجنة فتح الاظرفة و تقییم العروض.مبرر  لرأيالمنح المؤقت للصفقة استنادا بإلغاءتقوم 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للدراسات القانونیة "، مجلة الاجتهادو حواجز تقلیديالعمومیة ضمانات لشفافیة ألصفقات ا إبرامإجراءات"بن شعلال محفوظ ، )1(

  70ص . 2015الجزائر ، ، تمنراست، جامعة 9"، عدد والاقتصادیة 
مرجع عمومیة و تفویضات المرفق العام ،تعلق بتنظیم الصفقات الی247-15من المرسوم الرئاسي 162و المادة160نظر المادتین أ )2(

سابق .

.Op .cit , P .41KHERRAB Rachid)3(
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تراقب لجنة فتح الاظرفة و تقییم العروض صحة العروض و تسجلها في سجل خاص، تقریر 

)1(مختصر حول الوثائق التي قدمها المتعاملون الاقتصادیون للتاكد من صحة العروض .

تتطرق و تقییم العروض عند دراستها لدفتر الشروط  ظرفةلجنة فتح الأ أن الإشارةتجدر 

یضا لدراسة المجال المحدد لعقد المناولة ، وهو جزء الصفقة العمومیة الذي منح فیه المتعامل أ

المتعاقد للمناول تنفیذه.

قط المختصة في مراقبة المناولة، ظرفة و تقییم العروض هي فلجنة فتح الأ أن یعني لا    

تجاوز مرحلة فتح  أي، في تنفیذها البدءیدرج في الصفقة العمومیة بعد  أنفعقد المناولة یمكن 

على الصفقة العمومیة من تغیرات تطرأظروف التي لظرفة و تقییم العروض ، وذلك راجع لالأ

والتي تعكس مدى حاجة المتعامل المتعاقد لعقد المناولة قصد تنفیذ الصفقة.

فرع ثاني :

بة الخارجیةالرقا

یقصد بالرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة التحقق من مدى مطابقة الصفقة 

و كذا التحقق من ،طبقا للتشریع و التنظیم المعمول به ،المعروضة على اللجان المختصة

المتعاقدة للعمل المبرمج .المتعامل المتعاقد والمصلحةمدى التزام 

تشكیلتها الخاصة و اختصاصها وسیتم التطرق تختص في الرقابة الخارجیة لجان لكل منها

) و اللجنة القطاعیة ثالثالجنة الجهویة ( ا) و  ثانیاو لجنة الولایة ( )  أولا( لجنة البلدیة  إلى

.رابعا( (

للصفقات العمومیة أولا : لجنة البلدیة

تقوم لجنة البلدیة للصفقات العمومیة بدراسة مشاریع الصفقات العمومیة التي تبرمها البلدیة 

)2(العتبة المالیة .بعین الاعتبار الأخذمع 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
396خرشي النوي ، مرجع سابق ، ص . )1(
186مار ، مرجع سابق ، ص .بوضیاف ع)2(
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السالف الذكر من : 247-15من المرسوم 174تتشكل لجنة البلدیة طبقا للمادة 

ممثلین و  ،ممثل عن المصلحة المتعاقدة و رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثلیه رئیسا

وممثل عن ر المكلف بالمالیةإضافة إلى ممثلین عن الوزیاثنین عن المجلس الشعبي البلدي ، 

المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة للولایة وذلك حسب طبیعة الصفقة العمومیة .

الملاحق مشاریع دفاتر الشروط و الصفقات و كما تختص لجنة البلدیة طبقا لنفس المادة بدراسة 

)1(الخاصة بالبلدیة . 

العمومیة الصفقات  إلى قانون البلدیةالمتضمن10-11قانون الجزائري فينظمالمأشار

و اللوازم  الأشغالصفقات إبرامتضمنت إذ، من قانون البلدیة  190و189 ةفي الماد

یتم طبقا للتنظیم الساري المفعول ، وكذا تأسیس لجنة البلدیةالخدمات التي تقوم بها البلدیة و 

)2(.على الصفقات العمومیة 

247-15من المرسوم الرئاسي 173المادة  إلىالعتبة المالیة للجنة البلدیة بالنظر یتبین  أن 

ملیون  يتقل قیمتها المالیة عن مائتأن الصفقة العمومیة التي تبرمها البلدیة ، السالف الذكر 

أو اللوازم و بنسبة خمسین ملیون الأشغالدج ) في حالة صفقة  200,000,000( دج

 دجفي حالة صفقة الخدمات و بنسبة تقل عن عشرین ملیون دج )  50,000,000(دج

)3(.دج )في حالة صفقة الدراسات 20,000,000(

لصفقات العمومیة ل ثانیا : اللجنة الولائیة

اتر الشروط و كذلك جنة الولائیة للصفقات العمومیة في المشاریع التي تتعلق بدفتنظر الل

)4(المؤسسات العمومیة المحلیة .برمها البلدیة و الصفقات التي ت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، مرجع سابق .247-15من المرسوم الرئاسي 174أنظر المادة )1(
37،یتضمن قانون البلدیة ج .ر.ج.ج . د . ش، عدد 2011جوان 22مؤرخ في 10-11من القانون رقم  190و189أنظر المادة )2(

.2011جویلیة 3صادر بتاریخ ال
، یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، مرجع سابق .247-15من المرسوم الرئاسي 173أنظر المادة)3(
33حاجي صابر ، قرنازي عبد الباسط ، مرجع سابق ، ص .)4(
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247-15من المرسوم الرئاسي 173تتشكل اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة حسب المادة 

ثلاث ممثلین عن المجلس  إلى إضافةو ممثله رئیسا وممثل عن المصلحة المتعاقدة من الوالي أ

.المیزانیة و المحاسبة تيعن الوزیر المكلف بالمالیة من مصلح، و ممثلین الشعبي الولائي

من مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بموضوع الصفقة للولایة سواء فیما یخص أیضاتتشكل 

و كذلك نجد مدیریة التجارة بالولایة .الأشغال أوالبناء 

من المرسوم الرئاسي 173المادة  إلىتختص اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة بالنظر 

السالف الذكر ، في الصفقات التي تبرمها الولایة و البلدیة و المؤسسات العمومیة 15-247

بالنسبة لصفقة  200,000,000 دجمن مائتي ملیون أكثر أوالتي تكون مقدارها یساوي 

بالنسبة لصفقة الخدمات 50,000,000یساوي خمسین ملیون دج أواللوازم، و أكثر الأشغال و 

)1(بالنسبة لصفقة الدراسات .20,000,000عشرین ملیون دج  و 

أن الصفقات  ، المتضمن قانون الولایة 07-12من قانون رقم 135تضمنت المادة 

الإداریةمؤسساتها  أوو الخدمات و التورید التي تبرمها الولایة شغالبالأالعمومیة التي تتعلق 

)2(تتم وفق التنظیم المعتمد في الصفقات العمومیة.

ثالثا : اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة 

للصفقات العمومیة بحیث تمارس رقابتها على الصفقات یتحدد اختصاص اللجنة الجهویة

المركزیة . للإداراتالعمومیة الخاصة على المصالح الخارجیة الجهویة 

یتحدد مقدار العتبة المالیة للجنة الجهویة حین تساوي أو أقل من المبالغ المحددة في المادة 

)3(.247-15من المرسوم الرئاسي 184

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، مرجع سابق .247-15من المرسوم الرئاسي 173أنظر المادة )1(
صادرال، 12، عدد  د.ش، یتعلق بقانون الولایة ، ج.ج .ر .2012فبرایر 21مؤرخ في ، 07-12من قانون 135أنظر المادة )2(

.2012فبرایر 29بتاریخ 
یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، مرجع سابق .247-15من المرسوم الرئاسي 184أنظر المادة )3(

63



فصل ثاني                                      احكام عقود المناولة في مجال الصفقات العمومیة

تتشكل اللجنة الجهویة للصفقات العمومیة من الوزیر المعني أو ممثله و إضافة إلى ممثل 

وزیر المعني بالخدمة عن المصلحة المتعاقدة ، و ممثلین عن وزیر المالیة و ممثل عن ال

بالنظر إلى موضوع الصفقة و ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة ، كما یتم تحدید قائمة الهیاكل 

التي تسمح لها بإنشاء اللجنة الجهویة بموجب قرار من الوزیر المعني .

247-15من المرسوم الرئاسي 184المادة  إلىیتحدد المقدار المالي للجنة الجهویة بالنظر 

المجال  إلىمن نفس المرسوم 171الجزائري في المادة نظمالسالف الذكر ، بحیث أحال الم

من نفس المرسوم ، وتتمثل في : 184المحدد للجنة الجهویة في المطات الواردة في المادة 

ما بالنسبة أ 1,000,000,000 ملیار دج1أقل من  أوعندما تساوي الأشغالبالنسبة لصفقة 

و بالنسبة لصفقة 300,000,000ملیون دج 300قل من أ أولصفقة اللوازم عندما تساوي 

أما بالنسبة لصفقة 200,000,000,ملیون دج 200قل من أ أوالخدمات عندما تساوي 

)1(.100,000,000ملیون دج 100قل من أ أوالدراسات عندما تساوي 

236-10من المرسوم الرئاسي 133اللجنة الوزاریة الواردة في المادة  أن الإشارةتجدر 

الرئاسي الواردة في المرسوم ، اللجنة الجهویة المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة استبدلت ب

)2(المتعلق بالصفقات العمومیة و تفویضات المرافق العامة .15-247

رابعا : اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة 

المتعلق بتنظیم الصفقات 247-15الجزائري في المرسوم الرئاسي نظماستحدث الم

العمومیة و تفویضات المرفق العام ، لجنة قطاعیة للصفقات العمومیة لدى كل دائرة وزاریة

)3(المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة .236-10خلافا عن المرسوم الرئاسي 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.مرجع سابقو تفویض المرافق العامة ، ، تعلق بتنظیم الصفقات العمومیةی، 247-15من المرسوم الرئاسي 171,184تینالمادأنظر )3(
، یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة ، مرجع سابق .236-10من المرسوم الرئاسي 133أنظر المادة )2(
59جلیل مونیة ، مرجع سابق ، ص .)3(
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من المرسوم الرئاسي 180تتمثل صلاحیات اللجنة القطاعیة للصفقات العمومیة طبقا للمادة 

الصفقات العمومیة ، كما تساعد إبرامإجراءاتالسالف الذكر في مراقبة صحة 15-247

المصالح المتعاقدة التابعة حتى تقوم بتحضیر الصفقة العمومیة ، كما تختص في دراسة دفاتر 

من نفس المرسوم .182و طعون طبقا للمادة ت و ملاحق الشروط و صفقا

السالف 247-15من المرسوم الرئاسي 185المادة  إلىتتشكل اللجنة القطاعیة بالعودة 

ي و ممثل عن المصلحة المتعاقدة ممثله و ممثل الوزیر المعن أومن الوزیر المعني : الذكر 

وزیر المالیة وكذا ممثل عن الوزیر المكلف ممثل عن إلى إضافةممثل عن القطاع المعني و و 

بالتجارة .

فقط في المعیار 247-15من المرسوم الرئاسي 184تختص اللجنة القطاعیة وفقا للمادة 

المالي دون المعیار العضوي و یتمثل المقدار المالي الذي تختص فیه اللجنة القطاعیة 

، عندما تكون صفقة اللوازم 1,000,000,000ملیار دج 1تفوق الأشغالعندما تكون صفقة 

ملیون دج 200، أما صفقة الخدمات عندما تفوق 300,000,000ملیون دج 300تفوق 

)1(.100,000,000ملیون دج 100، وكذلك صفقة الدراسات عندما تفوق 200,000,000

تجسید كفالة الطلب العمومي فیفهم مما سبق ذكره أن قانون الصفقات العمومیة یهدف الى

الجزائري قد حدد لكل صفقة مجال نظمعلى النحو الذي یضمن تحقیق المنفعة لذا نجد الم

خاص بها مع مراعاة متطلبات كل جهة ، حیث تختلف المتطلبات بین البلدیة و الولایة 

)2(والدولة.

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تفویضات المرفق العام یتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و ،247-15، من المرسوم الرئاسي  185, 184,  182, 180 وادأنظر الم)1(

مرجع سابق .

" ، مجلة العلوم السیاسیة  (دراسة في القانون الجزائري ) (2)دیب محمد ، "قراءة في حدود تطبیق فانون المنافسة على الصفقات العمومیة 

215. ، ص  2018 ، جامعة أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، الجزائر، ، مجلد 2 ،عدد 9  والقانون
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خلال ما تم التطرق الیه في دراسة هذا الموضوع یتبین أن عقد المناولة ، هو عقد تبعي 

بحیث ینفذ عقد المناولة في مجال محدد في صفقة إداریةعقود اللعقد أصلي ، فیندرج ضمن 

یمثل المناول عصب حساس في انجاز من مجمل الصفقة العمومیة ، كما%40عمومیة وهو 

لمتعامل یساعد المتعامل المتعاقد في انجاز الصفقة ، بحیث یستفید ا إذالصفقة العمومیة  ، 

.من امكانیات المناول الفنیة و التقنیة و المادیة المتعاقد 

نظمالم أن  إلافیذ الصفقة العمومیة ، رغم أهمیة عقد المناولة و ما له من دور مهم في تن

المتعلق بتنظیم 247-15الجزائري اكتفى بحصرها في خمس مواد من المرسوم الرئاسي 

عقد لم یتوسع كثیرا في الجزائري نظمیبین المو هذا ماالصفقات العمومیة و تفویضات المرفق 

.المناولة 

انه یتمیز  إلارغم تشابهه بعقود أخرى یتبین من دراسة هذا الموضوع أن عقد المناولة 

، كما یرتكز على مجموعة من الأسس  و الشروط بهابمجموعة من الخصائص التي ینفرد

.لابد من توفرها في العقد 

یبرم عقد المناولة وفق اجرائین أساسین  یتمثلان في التراضي و المسابقة ، و یترتب عن و    

تحدد التزامات و حقوق كل أطراف  إذ،لمناول آثار قانونیةالتعاقد بین المتعامل المتعاقد و ا

مجالات الصفقة العمومیة  هانفس هيمجالات عقد المناولة یتبین أیضا أن، و العلاقة التعاقدیة 

.الصفقات العمومیة اللجان التي تختص بمراقبةو یخضع لنفس 

اكتفى بذكر إنماو  له  یلاحظ بعد دراسة موضوع عقد المناولة غیاب تعریف قانوني محدد

  .ه المجال المحدد لعقد المناولة و كذا الشروط الواجب توفرها فی

یطلق علیه في القانون المدني  إذاختلفت تسمیات لعقد المناولة مقارنة بالقوانین الأخرى ، 

من الباطن ، و في القطاع الاقتصادي یطلق علیها اسم المؤسسة تعاقد و الأالمقاولة الفرعیة 

الصغیرة ، أما في مایخص المراسیم السابقة المتعلقة بتنظیم الصفقات العمومیة فیطلق علیه 

السالف الذكر یسمى بعقد المناولة.247-15اسم التعامل الثانوي و في المرسوم الرئاسي 
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 إذل حقات المناو تالجزائري عن تحدید كیفیات دفع المصلحة المتعاقدة  لمسنظمسكت الم

نفس كیفیات الدفع للمتعامل المتعاقد في الصفقة العمومیة . إلىأسندها 

عند الجزائري قد أغفل عن تحدید الجهة المختصة للفصل في النزاعنظمالم أنیتبن أیضا 

وجود خلاف بین أطراف العقد .

الجزائري التعرض لجوانب قانونیة نظمسبق ذكره عن عقد المناولة ، ینبغي على المبعد ما 

ن كیفیة تطبیق أحكام عقد یالتي یثیرها عقد المناولة ، و ذلك بإصدار نصوص تنظیمیة تب

المناولة في مجال الصفقات العمومیة بشكل دقیق وواضح .

وضع مخطط لتفعیل دور المناولین و تشجیعهم للنهوض بالتنمیة الاقتصادیة الوطنیة ، وكذا 

تبیان الجهة المختصة بالفصل في النزاعات الناجمة عن عقد المناولة ، تحدید العقوبات عند 

الإخلال بالعقد  .

حیث نجد أن لجنة ، استحداث لجان تراقب عقد المناولة في شتى مراحل انعقاده و عند تنفیذه

لتجاوزات التي قد قد تغفل عن االمتمثلة في الرقابة الداخلیة فتح الأظرفة و تقییم العروض 

الجزائري حریة اختیار المناول من طرف نظمتحدث قبل إبرام عقد المناولة بحیث ترك الم

لعمومیة .المتعامل المتعاقد مفتوحا، وكذلك بالنسبة للرقابة الخارجیة عند تنفیذ الصفقة ا
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قائمة المراجع 

بالغة العربیة : - أولا

:الكتب -1

.2005،، العقود الإداریة ،دار العلوم للنشر و التوزیع ، الجزائربعلي محمد الصغیر.1

الجزائر ، جسور للنشر و التوزیع ، الصفقات العمومیة في . بوضیاف عمار2

.2007الجزائر،

، دار التفسیر للنشر و الإعلان ، الوجیز في عقد المقاولة . جعفر محمد جود الفضلي3

.2013لبنان ، 

، التدابیر الجدیدة لتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، دار . جلیل مونیة4

.2017بلقیس للنشر ، الجزائر ، 

.2018، الصفقات العمومیة ، دار الهدى ، الجزائر ، . خرشي النوي5

، تقنین الصفقات العمومیة في الجزائر ، الطبعة . علي معطى االله حسینة شریخ بن زاید6

.2012الثانیة ، دار هومه ، الجزائر ، 

للنشرالثقافةدار  ،الإداریةالعقود  – الإداریةالقرارات – الإداري، القانون . نواف كنعان7

.2010، الأردن
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الرسائل و المذكرات : -2

الرسائل الجامعیة: - أ  

ت الصغیرة و المتوسطة في الجزائر، المناولة  و دینامكیة إنشاء المؤسساالأسود محمد.1

كلیة العلوم ، ادة الدكتوراه في علوم التسییر حالة قطاع المحروقات ، أطروحة لنیل شه-

.2017،ورقلة  م التسییر ، جامعة قاصدي مرباح ،الاقتصادیة و العلوم التجاریة و علو 

، تطبیق الصفقات العمومیة في الجزائر طبقا للمعیار العضوي ، أطروحة لنیل قدوج حمامة.2

.2010، شهادة الدكتوراه في الحقوق ، كلیة الحقوق ، جامعة یوسف بن خدة ، الجزائر 

لمقاولة من الباطن في عقد مقاولة البناء ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه العلوم ، امازة حنان.3

.2016، وهران ، 2كلیة الحقوق و العلوم السیاسة ، جامعة وهران 

المذكرات الجامعیة -ب 

مذكرات الماجستر-

اجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق ، المقاولة الفرعیة ، مذكرة لنیل شهادة الم. برجم صلیحة1

.2009جامعة یوسف بن خدة ، الجزائر ، 

، جرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق . زوزو زولیخة 2

بالفساد، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة 

.2012قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

أحكام القانون المدني الجزائري ، التنظیم القانون لعقد المقاولة عل ضوء . زیداني توفیق3

.2010مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، كلیة الحقوق ، جامعة الحاج لخضر، باتنة ،
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مذكرات الماستر -

مذكرة لنیل شهادة الماستر التزامات رب العمل في عقد المقاولة ، أحكامحمد دادة حسینة ،أ. 1

.2017في الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولاي الطاهر ، سعیدة ، 

، الصفقات العمومیة في مجال الأشغال، مذكرة لنیل شهادة الماستر في . بركات أمیمة2

.2015الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد لمین دباغین ، سطیف  ،

في المؤسسة التدقیق الداخلي لنشاط المقاولة من الباطنأهمیة، بلقاسمي هشام -3

الاقتصادیة : دراسة حالة شركة توزیع الكهرباء و الغاز ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم 

المالیة و المحاسبیة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، جامعة محمد 

.2015خیضر ، بسكرة ، 

سلطات المصلحة المتعاقدة في مجال الصفقات العمومیة ، مذكرة لنیل . بوزرارة أیمن ، 4

یاسیة ، جامعة محمد لمین دباغین شهادة الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم الس

.2018، سطیف 

ذكرة لنیل شهادة الماستر م، دفاتر الشروط في مجال الصفقات العمومیة. جبلاحي سلیم ، 5

.2015في الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ، 

ل الصفقات العمومیة في الجزائر ، المناولة في مجا. حاجي صابر ، قرنازي عبد الباسط6

المسیلة ضیاف، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بو 

2017.

، عقد المناولة في قانون الصفقات العمومیة الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة . زغبیب زهیة7

سي ، جامعة محمد الصدیق بن یحي ،جیجل الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیا

2018.
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كلیة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ،الصفقات العمومیة ، مذكرةإبرامطرق . ساهل میلود ، 8

.2014الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة خمیس ملیانة ، 

247-15، التعدیلات الجدیدة التي أتى بها المرسوم الرئاسي شبل فریدة ، افیس سمیحة.9

في  المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام ، مذكرة لنیل شهادة الماستر

.2016الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 

المناولة في التشریع الجزائري القانوني لعقد الإطار. شلاوشي رشید ، العربي توفیق ، 10

خمیس اسیة ، جامعة الجیلالي بونعامة ،مذكرة لنیل شهادة الماستر ، كلیة الحقوق و العلوم السی

.2015لیانة ، م

، عقد المقاولة الفرعیة في القانون المدني الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة . علیلي عبد الكریم 10

.2015، الماستر في القانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولاي الطاهر ، سعیدة 

أحكام المرسوم ، مبادئ النجاعة في إبرام الصفقات العمومیة على ضوء. مخلوفي عادل12

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 247-15الرئاسي 

.2018جامعة محمد لمین دباغین ، سطیف  ، 

المقالات -3

و حواجز أفقات العمومیة ، ضمانات لشفافیة الصإبرامإجراءات،" . بن شعلال محفوظ1

تمنراست، جامعة 9، عدد للدراسات القانونیة و الاقتصادیة مجلة الاجتهادتقلیدیة "، 

  ). 74 -63ص ( . ، ص2015الجزائر ،

( دراسة في المنافسة على الصفقات العمومیة قراءة في حدود تطبیق قانون"،. دیب محمد2

ر و بكأب، جامعة 2مجلد 7، عدد مجلة العلوم السیاسیة و القانونالقانون الجزائري )" ، 

 ). 238-210ص ( . ، ص2018بلقاید ، تلمسان ، الجزائر ، 
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 أداءفي  أهمیتهاو  الإداريالقانونیة اللزمة لمشروعیة العقد "الأسس، . لؤي عبد الكریم3

  ). 20-1ص ( . ، ص2011، العراق ، 53، عدد مجلة دیالى، "السلطة العامة 

النصوص القانونیة :-4

النصوص التشریعیة :  -أ

یتضمن القانون المدني ، ج .ر.ج 1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75.  الأمر رقم 1

1975سبتمبر 30صادر في ال، 78، عدد د .ش.ج 

عدد ، د .ش، ج. ر.ج .ج .2005جوان 20المؤرخ في 10-05معدل و متمم بالقانون رقم 

13، مؤرخ في 05-07، معدل و متمم بالقانون رقم 2005جوان  26في  صادرال، 44

.2007سبتمبر 4صادر في ال، 60، عدد  د .ش، ج.ر .ج .ج .2007ماي 

،یتضمن قانون البلدیة ج .ر.ج.ج . د . 2011جوان 22مؤرخ في 10-11. قانون رقم 2

.2011جویلیة 3صادر بتاریخ ال، 37ش، عدد 

د الولایة ، ج . ج .ر .قانون ، المتعلق ب2012فبرایر 21المؤرخ في 07-12. قانون 3

.2012فبرایر 29صادر ال، 12، عدد ش 

النصوص التنظیمیة  - ب

یتضمن تنظیم الصفقات ،2002جویلیة 24مؤرخ في 250-02. مرسوم رئاسي رقم 1

، معدل و متمم 2002جویلیة28صادر في ال 52، عدد  د .شالعمومیة ، ج.ر.ج.ج.

، عدد  د .ش، ج.ر.ج.ج.2003سبتمبر 11مؤرخ في 301-03مرسوم رئاسي رقم بموجب

338-08، معدل و متمم بموجب مرسوم رئاسي رقم 2003سبتمبر 14صادر في ال 55

.2008نوفمبر  9في  صادرال 62، عدد د. ش، ج.ر.ج.ج.2008أكتوبر 26مؤرخ في 

( ملغى )
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، متضمن تنظیم الصفقات 2010أكتوبر07، مؤرخ في 236-10. مرسوم رئاسي رقم 2

،معدل و متمم 2010أكتوبر17صادر في ال، 58، عدد د.شالعمومیة  ، ج .ر.ج.ج .

14، عدد د.ش، ج.ر.ج.ج.1998مارس 1، مؤرخ في 98-11بمرسوم رئاسي رقم 

، مؤرخ في 222-11رئاسي رقم ، معدل و متمم بموجب مرسوم1998مارس 6صادر في ال

، معدل 2011جوان 19صادر في ال، 34، عدد  د.ش، ج.ر.ج.ج.2011جوان 16

، عدد  د.ش، ج.ر.ج.ج .2012جانفي 18، مؤرخ في 23-12ومتمم بمرسوم رئاسي رقم 

03-13دل و متمم بموجب مرسوم رئاسي رقم مع، 2012جانفي 26صادر في ال، 04

2013جانفي 13صادر في ال، 02، عدد  د.ش، ج.ر.ج.ج. 2013ي جانف13مؤرخ في 

( ملغى )

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام 247-15. مرسوم رئاسي رقم 3

.2015سبتمبر 20صادر  في  ال،  50، عدد  د.شج.ر.ج.ج.

،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة    1991نوفمبر09مؤرخ  ،434-91. مرسوم تنفیذي 4

.( ملغى )1991نوفمبر13صادر في ال ،57، عدد   د.شج .ر.ج.ج. 

، یتضمن تفویض المرفق  2018وت أ 02، مؤرخ في 199-18. مرسوم تنفیذي رقم 5

  . 2018وت أ 05صادر في ال، 48، عدد  د .ش.  العام ، ج . ر.ج .ج

جع بالغة الفرنسیة ثانیا : المرا

A- Ouvrages :

1.CHRISTOPHE Lajoye, Droit des marches publics, 6eme édition,

LEXTENSO , Paris , 2017

2.JEAN-PIERRE , Babando La sous-traitance dan la construction,

2eme édition , LITEC . Paris ,1998 .
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B-Référence électronique :

KHERRAB Rachid , Nouvelle réglementation des marche public ,voir

le Site https://www.pantheonsorbonne.fr ,consulté le : 02/06/2019

h :21 :05
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ملخص 

یعد عقد المناولة ركیزة أساسیة لتنفیذ الصفقة العمومیة ومشاریع الدولة ، اذ یساهم عقد 

التطور . و یتمیز عقد المناولة كغیره من العقود المناولة في دفع بالعجلة الاقتصادیة الى

بممیزات ینفرد بها ، و یقوم على أركان لابد من توفرها ، فیبرم عقد المناولة وفقا لإجراءات 

و شروط خاصة به .

یندرج عقد المناولة ضمن مجالات الصفقة العمومیة  و المتمثلة الأشغال و التورید 

كما یخضع عقد المناولة لرقابة نفس لجان الصفقات العمومیة مع الخدمات و الدراسات ،و 

مراعاة العتبة المالیة لتحدید اللجنة المختصة.

Résumé

Le contra de sous-traitance est important dans la transaction

publique et des projets de L’état qui participe au développement

économique.

IL présente des caractéristique spécifique et aussi des condition

unique .

Les domaine d’exécutions du contrat de sous-traitance sont :

Les domaines de la transaction publique et il surveillance des comités

de transaction publique .


